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رابعا- آليات المتابعة والرصد
تمهيد
مرض الإيدز  أو ما يعرف باللغة العربية " متلازمة نقص المناعة المكتسبة " يعتبر من أخطر الأمراض التي تواجه الانسان الحديث . فبالرغم من انه لم يتم التعرف على هذا المرض الا قبل عقدين من الزمن ، الا ان ضحاياه يعدون بالملايين . فالإيدز ، إضافة الى انه ليس له مطعوم يساعد على الوقاية منه او علاج يؤدي الى الشفاء منه ، فإن له ابعادا متعددة ومعقدة منها النفسية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والاقتصادية ، والأخلاقية، والتربوية والسلوكية ، عدا عن العوامل الوبائية . وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية حتى نهاية عام 2003 بأن هناك 47 مليون إصابة سنويا بالفيروس في جميع أنحاء العالم ، 37 مليون منها بين البالغين . وحولي 3 مليون إصابة بين الأطفال أقل من 15 سنة . كما تشير الاحصائيات الى احتمال وجود خمسة ملايين إصابة جديدة سنويا وحدوث 3 ملايين وفاة سنويا بسبب الإيدز . 
وعلى مدار الكرة الأرضية ، يعد الدمار الناتج عن تفشي مرض  الإيدز كارثة إنسانية تهدد حقوق الانسان بالدرجة الأولى . حيث ان هذا  الوباء يشكل تحديا  لقدرة الدول على الوفاء  بالتزاماتها نحو حقوق الأطفال والنساء على وجه الخصوص . وقد بدأ هذا التحدي  في أفريقيا أولا ثم امتد ليشمل كافة أنحاء العالم . لقد حصد  هذا المرض  أرواح عشرات الملايين من البشر ، وفي حالة لم تتم السيطرة عليه فإنه يعد بأخذ أرواح ملايين أخرى . أنه مرض سريع الانتشار ، وينتقل بسرعة فائقة ما بين الأمم ، ويصيب غالبا الفئات المستضعفة من النساء والأطفال والمراهقين . وعادة ما تكون هذه الفئات المستضعفة من بين الفئات الأقل حظا في الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، من التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والحماية من الاستغلال الاقتصادي في سوق العمل .

وتشير تقارير اليونيسف الى واقع مرض الأيدز على الخريطة العالمية في العام 2001 الى ما يلي
 :
	عدد الأيتام المصابين بالمرض لعام 2001
	عدد النساء الحوامل المصابات ايجبيا بالمرض
	نسبة الأطفال صفر – 14) اللذين يعشون مع مرض HIV/AIDS
	% نسبة من هن مصابات ايجابيا بالايدز  من النساء
	عدد الشباب المصابين (15-24)
	% نسبة البالغين (15-49) اللذين يعشون مع مرض HIV/AIDS
	عدد اللذين يعشون مع مرض HIV/AIDS
	العالم 

	14 مليون
	2.6 مليون 
	3 مليون 
	62
	11.8 مليون 
	1.20
	40 مليون
	


- واقع مرض الأيدز على الخريطة الأردنية :

أما الأردن وبوصفه من بلدان بحر الأبيض المتوسط او إقليم الشرق الأوسط ، والذي يعتبر من أقل البلدان والأقاليم تعرضا لفيروس الإيدز (HIV)  و مرض الإيدز (AIDS)  ، فكانت  أول حالة تسجل في الأردن هي لامرأة أردنية أصيبت بالمرض عام 1986 ، وحدثت الإصابة جراء عملية نقل دم طارئة في احدى الدول الخارجية . 

ويبين الجدول التالي أعداد الحالات التي سجلت حتى نهاية عام 1999 في الأردن: جدول رقم(1) 
 

	المجموع
	غير أردني
	أردني
	سنة التشخيص

	2
	-
	2
	1986

	14
	2
	12
	1987

	6
	-
	6
	1888

	14
	2
	12
	1989

	11
	6
	5
	1990

	15
	5
	10
	1991

	12
	3
	9
	1992

	17
	10
	7
	1993

	21
	10
	11
	1994

	10
	6
	4
	1995

	14
	7
	7
	1996

	38
	22
	16
	1997

	24
	12
	12
	1998

	18
	17
	1
	1999

	216
	102
	114
	المجموع


الأردنيون المصابون حسب طرق انتقال المرض: جدول رقم (2)
	النسبة المئوية 
	العدد 
	طريقة الانتقال 

	41.23
	47
	الدم ومشتقاته

	46.43
	50
	الإتصال الجنسي

	1.75
	2
	المخدرات

	2.63
	3
	وراثي ( من الأم للجنين ) 

	10.53
	12
	غير معروف

	100
	114
	المجموع


أعداد الأرنيين المصابين بمرض الإيدز حسب الفئة العمرية والنوع : جدول رقم (3)

	النسبة المئوية
	المجموع
	إناث 
	ذكور
	الفئة العمرية 

	2.63
	3
	1
	2
	أقل من 5 سنوات

	10.53
	12
	-
	12
	5-14

	12.28
	14
	2
	12
	15-24

	32.46
	37
	8
	29
	25-34

	40.35
	46
	10
	36
	+ 35

	1.75
	2
	-
	2
	غير معروف

	100
	114
	21
	93
	المجموع 


الأردنيون المصابون حسب حالة المرض : جدول رقم (4)

	النسبة المئوية 
	العدد 
	وصف الاصابة 

	38.60
	44
	حامل 

	9.65
	11
	مصاب 

	51.75
	59
	وفاة

	100
	114
	المجموع


وعليه، يتضح وفقا للجدول رقم (1)  أن عدد الاصابات ما بين الأردنيين بلغت (114) إصابة. ووفقا للجدول رقم (3) كانت أعداد الذكور( 93) إصابة بينما بلغت المصابات من الإناث (21) إصابة  وبلغ عدد المصابين من الأطفال أقل من 14 سنة (14) أصابة . والمصابين من الأطفال أقل من خمس سنوات إصابتين حتى نهاية العام 1999. 

وفي العام 2000 سجلت ( 38) إصابة وذلك وفقا للتقرير الاحصائي السنوي لعام 2000. ومع بداية عام 2001 ، وصل الاجمالي التراكمي لإصابات الإيدز الى (285) إصابة ، منهم (115)  لأردنيين و (143) لأجانب ، حيث تم التبليغ عن( 28 ) إصابة  جديدة مسجلة رسميا  وفقا التقرير الإحصائي السنوي لعام 2001. ومع حلول عام 2002 وفي 14/5/2002 أعلن مدير برنامج الإيدز الوطني في وزارة الصحة عن تسجيل (15) حالة جديدة ليصل مجموع عدد الإصابات الى (294) حالة . منهم (123) حالة لأردنيين ، توفى منهم (65) حالة . و( 171) لغير أردنيين تم تسفيرهم جميعا. وأشار التقرير الى أن (45%) من الاصابات انتقلت عن طريق الاتصال الجنسي ، و (39%) عن طريق نقل الدم ومشتقاته قبل عام 1986 و (3%) من الأم للجنين و (2%) عن طريق المخدرات و (11%) لأسباب غير معروفة.

هذا وقد ورد في التقرير الوطني حول أهداف الألفية للتنمية " الصادر عن وزارة التخطيط -2003 حول الهدف  السادس من أهداف الألفية للتنمية والخاص بمكافحة الإيدز والملاريا والأمراض المنتشرة ان أول إصابة بمرض الإيدز سجلت عام 1986 وعلى أثرها تم تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز ، ثم تشكلت لجنة وطنية لمتابعة كافة النشاطات الوطنية المتعلقة بمكافحة مرض الإيدز . وأفاد التقرير ان عدد  الحالات بلغ في العام 2003 ، (331 ) إصابة ، منها (132 ) حالة بين الأردنيين اكتشفت في السنوات الخمس الأخيرة أي بمعدل انتشار اقل من 1 لكل عشرة آلاف وهو من أدنى المعدلات في العالم . وشكلت نسبة الاصابة بين الإناث 29% ، أما الذكور 71%. 

أما المشهد الحالي للمصابين وحتى 28/12/2004 فهو على النحو التالي : 

جدول رقم (5)

	العدد 
	الجنسية 

	138
	ارنيين

	236
	غير اردنيين 

	374
	المجموع


وكان توزيع الاصابات بين الأردنيين حسب مكان العدوى : جدول رقم (6)

	العدد 
	مكان الاصابة 

	332
	خارج الأردن

	37
	داخل الأردن 

	5
	غير معروف

	374
	المجموع


أعداد الأرنيين المصابين بمرض الإيدز حسب الفئة العمرية والنوع : جدول رقم (7)

	النسبة المئوية
	المجموع
	إناث 
	ذكور
	الفئة العمرية 

	1.7
	6
	3
	3
	00-4

	4.5
	16
	0
	16
	5-14

	2.3
	8
	3
	5
	15-19

	30.5
	108
	45
	63
	20-29

	37.0
	131
	34
	97
	30-39

	13.3
	47
	6
	41
	40-49

	10.2
	36
	6
	30
	50+

	0.6
	2
	0
	2
	غير معروف

	100
	354
	97
	257
	المجموع


المصابون حسب طريقة انتقال المرض : جدول رقم (8)
	المجموع
	غير اردني
	اردني
	الطريقة 

	74
	24
	50
	 الدم ومشتقاته

	187
	126
	61
	ارتصال الجنسي

	15
	12
	3
	المخدرات

	5
	0
	5
	من الأم للجنين

	73
	57
	16
	غير معروف

	354
	219
	135
	المجموع

	
	
	
	


ونشير هنا إلى ان المعدلات المنخفضة لا تمثل الحجم الحقيقي لمشكلة الأيدز ، وأن الحالات المذكورة في التقرير هي الحالات التي سجلت في سجلات وزارة الصحة وان هناك الكثير من الحالات لا تزال طي الكتمان مما يستوجب العمل بجدية أكبر للتحري عن الحالات لمعرفة الحجم الحقيقي للمشكلة في الأردن . فهناك تضارب في الاحصائيات لتحديد الرقم الحقيقي لاصابات الايدز،  فوفقا لتأكيد مدير مديرية الأمراض المنقولة جنسيا رجاء العزة :" ارتفاع أعداد المصابين في الأردن إلى  138 إصابة توفي منهم 68 مريضا  ، حيث أنه تم اكتشاف إصابتين جديدتين الشهر الماضي ويخضعان للعلاج حاليا في مركز الإرشاد– الخط الساخن ". أكد وزير  الصحة سعيد دروزه في الاحتفال العالمي ليوم الإيدز الموافق 1/12/2004 أن : "عدد المصابين  (136) اصابة سجلت بين الأردنيين منذ اكتشاف أول إصابة في الأردن عام 1986  " . هذا وقد سجلت السلطات الصحية ثلاث اصابات جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة / الايدز منذ بداية العام 2005 ، ليرتفع عدد المصابين الاردنيين الى(141) مصابا بحسب مدير دائرة الامراض المنقولة جنسيا في وزراة الصجحة الدكتور رجاء العزة . وتوفي ثلاث من المصابين ليرتفع عدد ضحايا هذا المرض من الأردنيين الى 71 مريضا منذ رصده رسميا عام 1986. 

وبالرجوع الى التقارير الدولية  نجد ان العدد المقدر للإصابات في الأردن على النحو التالي:  ولم تستوفى البيانات في بعض البنود : 

ان العدد المقدر للأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب /إيدز حتى نهاية 2001 في الأردن :
	1000 شخص
	(الراشدون والأطفال من ( صفر الى 49 سنة )

	0.1 %
	معدل الانتشار بين الراشدين ( 9-15 سنة ) حتى نهاية 2001    


- تأثير الفيروس/الإيدز على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المصابين أو المتأثرين بالفيروس و درجة تأثير الوباء على الحياة اليومية للأشخاص المصابين أو المتأثرين به:
في مقابلتين مع الدكتور رجاء العزة / مديرمديرية الأمراض المنقولة جنسيا  والتي تأسست عام  1999 لتقديم العلاج الشهري والمشورة النفسية للمرضى المصابين ، أقر العزة بوجود تمييز اجتماعي ضد المرضى المصابين رغم السرية التي يحاط بها المريض . وان قصص بعض المرضى تبرهن على وجود تمييز ضد المرضى من قبل المجتمع او اسرهم.

وأضاف العزة أنه يؤيد وضع قانون خاص لإجراء فحص إلزامي للإيدز على غرار فحص التلاسيميا على أن يتمتع فحص الأيدز بسرية تامة ويخضع لآلية واضحة تضعها عدة جهات منها وزارة العمل والصحة والأوقاف وغيرها.

كما أفاد بوجود تعليمات خاصة أقرت من قبل ديوان الخدمة المدنية من اجل فحص الموظفين الحكوميين لغاية التعيين في عام 2002 و كان المستهدف من هذه التعليمات   القوات المسلحة الاردنية التي شاركت بحفظ السلام كونها من الفئات الاكثر اختطارا . ونظرا لعدم امكانية تمييز هؤلاء عن موظفي الدولة الآخرين ، تم تعميم التعليمات  لتطبق على جميع الموظفين ، وحتى الان لم يتم الكشف عن أي اصابه.  كما و هاجم الدكتور العزة بعض مختبرات القطاع الخاصة التي تركض وراء الربح المالي ولا تأخذ معلومات دقيقة عن المريض الذي يريد اجراءالفحص كعنوانه وهاتفه او رقم الهوية او رخصة السواقة او الرقم الوطني اذا كان اردنيا  .الامر الذي يحول دون الوصول الى المريض المصاب بعد ان يتم التبليغ من المختبر عن الاصابة.

وعن رصد حركة المرضى ، أفاد الدكتور العزة ان نسبة المصابين بلغت في آخر احصائية لعام 2004  ، 80 % ذكور و20 %اناث ، وأن السبب الرئيسي للانتقال الفيروس بالأردن  هو عن طريق الجنس ، ومن ثم المخدرات . ولا يوجد اصابات عن طريق نقل الدم داخل الأردن لان الدم الذي يورد من البنك الوطني للدم التابع لوزارة الصحة يفحص قبل إعطائه للمريض ويشمل الفحص للأمراض المعدية ومنها الإيدز. ويتم تبليغ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز مباشرة إذا تم الكشف عن أي إصابة مباشرة.  أما المرضى المصابين بالإيدزعن طريق الدم فكانت بسبب دم ملوث نقل إليها خارج الأردن. ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى حتى منتصف شهر أيار الحالي من عام 2005 (141) منذ اكتشاف أول إصابة في عام 1986 توفي منهم 71 شخصا. ومنهم  ( 35 ) مريضا يخضع للعلاج في المديرية يتم تزويدهم بالدواء مجانا لتثبيط نشاط الفيروس في جسم المريض. ومنهم (9 ) مرضى مصابين ولكن ليسوا بحاجة إلى  دواء ولكن يتم فحصهم كل ستة شهور لقياس ارتفاع نشاط الفيروس في جسمهم وانخفاض الجهازالمناعي وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لمعرفة الوقت المناسب لإعطائهم الدواء.

وأنه من بين ال{35} مريضا{8} إناث والباقي ذكور ، ومن بين عدد الإناث الثماني يوجد طفلتين يخضعا للعلاج الشهري.عمرالطفلة الأولى 12 سنة ومتفهمة لمرضها ، اما لطفلة الثانية فعمرها 5 سنوات تأخذ الدواء  ولا تعرف عن ماهيته لصغر سنها. ويوجد { 26} مريضا أردنيا فضلوا العلاج في الخارج أمريكا وأوروبا.

وعن الوضع الاجتماعي للمصابين قال العزة بأن القضاء فصل  بالطلاق لخمس  زوجات  بعد معرفة اسرهم باصابة ازواجهم بالمرض. وهناك حالة واحدة لم  تصل للقضاء الا ان اهل الزوجة يصرون على موقفهم بالتوجه للقضاء رغم ان هذه الزوجة غير مصابة بالمرض ويحاول الاخصائيين في المركز فض النزاع بين الزوج والزوجة واقناع ذوي الزوجة بعدم التدخل . 

اما بالنسبة لاعداد الوافدين الذين تم تسفيرهم الى بلدهم منذ اكتشاف المرض بلغ  251 وافدا من جنسيات مختلفة من اندونيسيا وسودانيين وسيريلانكا وغيرهم ، وبلغ عدد الاتصالات بالمركز منذ تأسيسه 650 اتصالا من الداخل والخارج .ويرتبط معدل ارتفاع وانخفاض عدد المكالمات للاستفسار عن طرق انتقال المرض ببث الإعلان عبرالتلفاز او الإذاعة عن وجود المركزالرئيسي في عمان والفروع الأخرى في جرش والبلقاء ومادبا والزرقاء  ، حيث يصل عدد الاتصالات باليوم الواحد الى 45 اتصالا ، في حين لا يتلق المركز أي اتصال في أيام أخرى.

 وأشار الدكتور العزة الى حالة الطفلة التي تعرضت للتمييزمن المجتمع الاردني عندما حرمت من التعليم  وهي في عمر (12) عاما . وكان الفيروس قد انتقل لهذه الطفلة عن طريق نقل دم ملوث في إحدى الدول العربية وهي جنين . وعندما اقترب دخول الطفلة الى المدرسة الحكومية رفض عمها وهو يعمل بقطاع التربية والتعليم  ادخالها للمدرسة الحكومية حتى لاينكشف امرها وخاصة ان من الشروط الواجب اتباعها لحماية المريض والاخرين ان يتم اخبار ادارة المدرسة والمشرفة الاجتماعية لايلاء المريض الرعاية الصحية الكاملة .وهناك احتمال ان تتعرض الطفلة لجروح وينزف دمها الامر الذي يتطلب اخذ التدابير اللازمة لتعقيم جرحا والمكان المحاط بها. . وبالتالي ، حرمت هذه الطفلة من الالتحاق بالقطاع الحكومي بسبب خوف عمها من الوصمة التي ستلحق به اذا عرفت مديرة المدرسة اومعلمتها بالامر . وجرت محاولات من قبل كوادر مديرية التربية والتعليم لالحاقها في 3 مدارس خاصة لمنح فرصة التعليم لها الا ان هذه المدارس رفضت ذلك  خوفا على سمعتها ، وبالتالي يتأثر وضع المدرسة المالي و الاستثماري بهروب الطلبة الى مدارس اخرى في حالة ان  انتشر خبر وجود طالبة مصابة بالايدز . 

 وأكد  الدكتور العزة على حق أي مريض ان يتعلم ويمارس حقوقه كانسان في الحياة ومن الظلم ان يلحق المريض الضرر النفسي بالاضافة الى الجسدي من جراء التمييز وعدم تفهم المواطنين للمرض وطرق الانتقال  . واشار أيضا الى حالة الطالب الجامعي(من  جنسية غير اردنية) وصلت الى المديرية في  شهر نيسان ابريل فيعام 2005 ، الذي بمحض ارادته خضع للفحوص المخبرية في القطاع الخاص ، وعندما تبين بانه مصاب  تم التوصل اليه من قبل فريق الاستقصاء الوبائي في البرنامج الوطني لمكافحة الايدز رغم انه قام بتغيير رقم هاتفه الجوال وانقطع عن الذهاب الى الجامعة لفترة طويلة من الزمن ، ولكن  لم يتم فصله من الجامعة لانه حضر لغاية الدراسة وبقي لديه فصل دراسي الا انه إبلغ إدارة الجامعة بطبيعة مرضه. تم إبلاغ وزارة الداخلية عن اسم المريض التي قامت بتسفيره لانه من جنسية غيرأردنية  وفقا للتعليمات والشروط الخاصة بالتعامل مع مرضي نقص المناعةالمكتسبة الايدز من غير الأردنيين. 

وفي دراسة سابقة أجريت عام 2003 على عينة من 12 من المصابين  ممن يراجعون الخط الساخن لدى وزارة الصحة ، تم توزيع استبانة على المبحوثين تتعلق بالمعطيات التالية :  النوع ، ومتوسط العمر والمستوى التعليمي، وظروف الاصابة بالمرض،  وتعامل المرضى مع حالاتهم ومدي وعيهم بها ، وكذلك استعدادهم لاعلام الآخرين بإصاباتهم ، وسلوكيات المبحوثين ومشاعرهم وعلاقاتهم مع الطاقم الطبي ، والعلاقات الاجتماعية ، والاحتياجات النفسية والعاطفية للمصابين وعلاقاتهم الزوجية ، ومدى الدعم والمساندة التي يحتاجونها ، فكانت النتائج على النحو التالي : 

بالنسبة للخصائص العامة للمبحوثين ، كانت العينة جميعها من الذكور وبلغ عددهم   (12) ذكرا يترواح مستواهم التعليمي بين الأمية والبكالوريوس فما فوق ، وكانت حالتهم الاجتماعية  (6 ) اشخاص أعزب و(5 ) متزوجون وواحد منفصل . كما أن العينة أفادت ان( 9 ) من المبحوثين يعملون ، و (3 ) دون عمل. وبلغ متوسط الدخل الشهري للعينة 185 دينارا اردنيا. وبالنسبة الى معدل الاصابات داخل الأردن فبلغت ( 5) اصابات بينما بلغ عدد الاصابات خارج الأردن  ( 7) إصابات  . وأفادت العينة ان( 4) من هذه الاصابات انتقلت عن طريق نقل الدم ، و (5) عن طريق الاتصال الجنسي مع أنثى ، و (2) عن طريق الحقن بالإبر ، وواحد غير معلوم. وكان معدل عمر المصابين هو 36 عاما. 
وفيما يتعلق بحالة المصاب النفسية عند علمه بالمرض فقد تراوحت ردة الفعل لديهم ما بين الصدمة وعدم التصديق ،وبين الرغبة في الانتحار . في أن ان من بينهم من استسلم لقضاء الله . وان حالات المصابين بالمجمل تعكس شعورا بالاحباط واليأس يجعل البعض منهم يحاول وضع حد لحياته بالانتحار .  كما واشارت نتائج الاستبيان الى ان ثلثي المبحوثين كان لديهم الاستعداد للإبلاغ عن اصابتهم في حال مراجعتهم للطبيب  على الرغم من الوصمة الاجتماعية السيئة التي يوصم بها مريض الايدز .

وعن أثر المرض على ممارسة المريض لسلوكيات الحياة ، تبين ان (2) من المبحوثين تمنعهم اصابتهم من ممارسة هواياتهم خاصة الجماعية منها كممارسة الألعاب الرياضية . كما أن (4) منهم  أكدوا ان الاصابة تمنعهم من ممارسة واجباتهم الاجتماعية وذلك بسبب الوصمة الاجتماعية التي تنظر الى مصاب الايدز بأنه انسان غير سوي وتحمله بالتالي مسؤولية مرضه . وأكد ( 5 ) من المبحوثين ان صابتهم اذا عرفت تؤثر على بقائهم في عملهم مما ينعكس سلبا على نفسية المريض . وأن ( 5 ) منهم أكدوا انهم يشعرون ان الآخرين سيتفادونهم أذا ما علموا عن حالتهم . وبخصوص العلاقة مع الطاقم الطبي جاءت نتائج الاستبيان ان  (11) منهم اي ما نسبته 92% من المبحوثين يتلقون رعاية صحية حثيثة ، ويتلقون العلاج بشكل دوري ويقوم الأطباء بفحصهم ويعاملون بود واحترام من قبل الكادر التمريضي . أما (2) منهم فصرحوا ان هناك صعوبة في الحصول على العلاج اللازم. 

وعليه ، وعلى ضوء هذه المعطيات الهامة كان لا بد من العمل على توفير الحماية القانونية لمرضي الإيدز ، حيث بادر  المعهد العربي لحقوق الانسان  ووكالة اليونيسف- مكتب عمان الإقليمي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية، بالعمل على إعداد دراسات حول واقع المرض والمرضي في العالم العربي و ذلك في إطار الاهتمام الدولي للعمل على مكافحة مرض الأيدز والوقوف على أوضاع المصابين في التشريعات القانونية ومدى توفر الحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية  لهم في مختلف دول العالم ومن ضمنها الدول العربية . وتهدف هذه الدراسات الى : 

الهدف العام من الدراسة : مراجعة السياسات والتشريعات المحلية القائمة، بما في ذلك أحكام فقه القضاء والأحكام العرفية والشرائع الدينية، وإدراك كيفية استخدام هذه السياسات والتشريعات والأعراف المحلية للصّكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك خاصة الأدوات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف الوصول إلى  النهوض  بتلكم السياسات والتشريعات والأعراف المحلية القائمة عبر  تطوير القوانين واتخاذ ما يلزم من التدابير والآليات القانونية والإدارية والاجتماعية  الضرورية من أجل وقاية الأشخاص من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحماية الأشخاص المصابين و المنتقلة إليهم عدواه أو المتأثرين به  - وبخاصة الأطفال والمجموعات المعرّضة أكثر للخطر مثل النّساء والشّبّاب والفئات الضعيفة والمهمشة من المجتمع للتوصل لاقتراح دليل تشريعي نموذجي جامع تستأنس به الدول العربيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ابتداء من سنة 2006 في سعيها لتنقيح وتطوير تشريعاتها ذات الصلة باعتبار التشريع أساسا من أسس الوقاية من فيروس فقدان المناعة المكتسب/ الأيدز ودعم ورعاية وحماية الأشخاص المصابين و المنتقلة إليهم عدواه أو المتأثرين به.

الأهداف الخصوصية :
1-زيادة تعيين جميع حقوق الإنسان وتعزيز فهمها وإعمالها.
2-تحديد التدابير والممارسات السليمة لرفع مستوى تنفيذ الدول العربيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحقوق ذات الصلة بالوقاية من فيروس فقدان المناعة المكتسب/ الأيدز ودعم ورعاية وحماية الأشخاص المصابين و المنتقلة إليهم عدواه أو المتأثرين به - وبخاصة الأطفال والمجموعات المعرّضة أكثر للخطر مثل النّساء والشّبّاب والفئات الضعيفة والمهمشة من المجتمع.
3- الإسهام في وضع وتعزيز خطط عمل موجهة لصانعي القرار واستراتيجيات وقوانين وبرامج لمكافحة انتشار فيروس فقدان المناعة المكتسب/ الأيدز والتقليل من أثره على حياة السكان عامة والأطفال والنساء والفئات الضعيفة والمهمشة من المجتمع بوجه خاص

أولا- الإطار القانوني الوطني ومدى ملاءمته  للصكوك الدولية المصادق عليها 
1-1 ) وضع الشرعة الدولية لحقوق الانسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة : 
يعد الأردن من أكثر الدول انضماما وتصديقا على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، فقد صادق على غالبية تلك الاتفاقيات ابتداء بالشرعة الدولية لحقوق الانسان ؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10/12/1948) والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (16/12/1966) والعهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (16/12/1966) ، وانتهاء بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

وفيما يلي تفصيل بالاتفاقات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والتي صادق عليها الأردن: 

1- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووقعه الأردن في 30/6/1972، وصادق عليه في 28/5/1975 .

2-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووقعه الأردن في 30/6/1972،وصادق عليه في 28/5/1975.

3-معاهدة منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (إبادة الجنس البشري ووافق عليها الاردن في 3/4/1950 .

4- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليه ووافق عليها الأردن في 30/5/ 1974 .

5-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ووافق عليها الأردن في 13/11/1991، ووافق عليها الأردن في 13/11/1991 .

7-الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية ووافق عليها الأردن في 16/5/1986، وصادق عليها في 26/8/1987 .

8-اتفاقية منع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير ووقعها الأردن في 29/8/1990،وصادق عليها في 24/5/1991.

9-الاتفاقية الملحقة لإلغاء الرق ، وتجارة الرق والأعمال المشابهة للرق ووافق عليها الاردن بتاريخ 27/9/1957 .
10 – اتفاقية حقوق الطفل وصادق عليها الأردن عام 1991 مع إبداء التحفظات على المواد    ( 14-20-21 ) منها.

-الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ووقعها الأردن في 5/6/1974 ، وصادق عليها في العام 1992 مع إبداء التحفظات على المواد (9/2 ) والمادة (15/4) والمادة (16 / ج -د – ز).

وقد سبق هذه الاتفاقية ثلاث اتفاقيات تعنى بالنهوض في حقوق المرأة ومساواتها بالرجل صادق عليها الأردن، وهذه الاتفاقات هي :-

-الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة بدون تحفظات.

-الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة لسنة 1975 بدون تحفظات.

-اتفاقية الرضا بالزواج والحد لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لسنة 1964 بدون تحفظات.
11- الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وصادق عليها الأردن عام 1997.

12- الاتفاقية رقم (182) لسنة 1999  حول القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال وصادق عليها الأردن عام 2000 .

13- عدم مصادقة الأردن على المعاهدات الدولية ذات الصلة باللاجئين.

1-2) وضع اتفاقية حقوق الطفل ( 20 نوفمبر 1989) والبروتوكولات ذات الصلة .
· اتفاقية حقوق الطفل :
في العشرين من تشرين الثاني 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية حقوق الطفل .وتعتبر هذه الاتفاقية أكمل بيان يصدر حتى الآن بشأن حقوق الطفل ، وهي الأولى التي تعطي لحقوق الطفل قوة القانون الدولي ، و تعتبر كذلك تتويجا لمجهود غاية في الدقة والمثابرة استمر لمدة ثلاثين عاما بعد إعلان حقوق الطفل الذي تم اعتماده في عام 1989، حيث ان المستجدات والمتغيرات على الساحة الدولية من مفاهيم وأفكار جديدة على مدى هذه السنوات راكمت الرغبة لدى المجتمع الدولي في تعزيز حقوق الطفل والعمل على إنفاذها ، نظرا لتزايد ما تتعرض له الطفولة في العالم من ضيق ومعاناة .

ومن الجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بسرعة قياسية  فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية أيضا بعد تصديق الدولة العشرين عليها في الثاني من أيلول عام 1990 ، أي خلال  أقل من سنة من تاريخ اعتمادها ، مما يدل على الاهتمام والدعم الذين تحظى بهما الاتفاقية في العالم بأسره .

أما الأردن فقد صادق على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991 مع إبداء التحفظات على المواد 14-20- 21 المتعلقة بحرية الاعتقاد ، والرعاية البديلة ، والتبني . ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الا ان الحكومة لم تعمل على رفع التحفظات حتى هذا التاريخ . بالاضافة الى ان الشريعات القانونية لا زالت لا تواكب بشكل فعال نصوص الاتفاقية كما في الأمثلة التالية : 

الحماية من الاستغلال الاقتصادي 

تحدد المادتين 32 – 33 من الاتفاقية سبل  الحماية من الاستغلال الاقتصادي ، بما في ذلك أداء أي عمل يرجح ان يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل ، أو ان يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي . كما وألزمت الدول المصدقة ان تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية لتنفيذ ذلك ومنها تحديد عمر أدني لعمل الأطفال ، ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه ،وفرض عقوبات على مخالفين هذه المادة .كما حددت المادة 33 التدابير الواجب على الدولة اتخاذها لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل .

ورغم أن قانون العمل الأردني قد حدد في المادة( 73 ) الحد الأدنى لسن الإستخدام بالسادسة عشرة من العمر . ومنعت المادة (74) تشغيل الحدث الذي لم يكمل السابعة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة والمرهقة اوالمضرة بالصحة . وبالرغم من ان قانون العمل الأردني جاء متوافقا مع المادة الثانية من الاتفاقية الدولية رقم 138 التي حظرت ان يكون الحد الأدنى للسن المقرر للعمل أدنى من سن انهاء الدراسة الإلزامية والذي لا يجوز في أي حال ان يقل عن 15 سنة ، وغير متوافقة بفارق سنة واحدة فيما يخص تحديد السن الأدنى للعمل في الأعمال الخطرة مع المادة الثالثة من الاتفاقية رقم 138 التي حددت سن 18 عاما للقبول في التشغيل بأي نوع من أنواع العمل التي يحتمل ان تعرض للخطر صحة أو سلامة او اخلاق الأحداث  ، الا ان واقع عمالة الأطفال في الأردن يسير باتجاه سلبي .

كشفت  الندوة الإقليمية الثلاثية حول عمل الأطفال التي نظمتها منظمة العمل الدولية في شهر تشرين أول  1999 عن وجود مشكلة حقيقية  ، و أظهرت أوراق العمل المقدمة في هذه الندوة حجم المشكلة  وتأثيرها السلبي على الأطفال العاملين ،  وأبرز هذه الدراسات عن عمل الأطفال في الأردن توضح النسب التالية :- 

نسبة المتسربين من المدرسة في المرحلة الابتدائية ( 8و22% )      ، ومن المرحلة الإعدادية ( 9، 39 %  )    ومن المرحلة الثانوية ( 8، 3 % ) . وان (76% ) من الأطفال يعملون بمعدل 9 ساعات فأكثر في اليوم الواحد ، ويعملون لمدة ست أيام في الأسبوع ،  وعزت ذلك لعدم وجود رقابة على أصحاب العمل مما يدفعهم إلى استخدام الأطفال لتحقيق أقصى ربح ممكن.

ولقد أشارت الدراسة التي تقدمت بها وزارة العمل إلى إن حجم المشكلة بالقول : "على الرغم من أن مشكلة عمالة الأطفال قد تفاقمت بشكل واضح في السنوات الأخيرة نتيجة متغيرات اجتماعية واقتصادية من الزيادة السكانية و النمو الاقتصادي غير المتكافئ والتفاوت في المستويات الاقتصادية وموجة التضخم والمدينوية وانعكاساتها على الفقراء التي تفرز العدد الأكبر من الأحداث العاملين ، إلا أن حجم هذه الظاهرة غير معروف ومحدد بالشكل العلمي الصحيح وذلك لنقص الإحصاءات والدراسات في هذه المجال ، لأن المسوحات التي تقيمها دائرة الإحصاءات العامة غير مصممة لتغطي الأطفال العاملين كافة ، فهي لا تعالج الأطفال الذين يعملون لدى ذويهم ، أو خدم المنازل أو القطاع الزراعي ، ولا تتطرق إلى الأجور التي يتقاضاها هؤلاء الأطفال وعدد ساعات العمل " .

كما أن الدراسة المقدمة من قبل وزارة العمل تشير أيضا إلى وجود العديد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال العاملين منها التعرض لحوادث السير ، التعرض للضرب والعنف من صاحب العمل ، التعرض لسوء المعاملة من إهانة وشتم ، اكتساب عادات سيئة مثل (التدخين شم الآجو ) التعرض لأعمال نصب واحتيال ، تعلم الغش أو السرقة والانحراف وتعاطي المخدرات أو ترويجها ، التعرض للتحرش الجنسي ن والمشكلة الكبرى في عمالة الأطفال هي التسرب من المدرسة .

الحماية القضائية 

تنص المادة 37 /ج من الاتفاقية على ما يلي : 

" يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان ، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه ، وبوجه خاص يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ما لم يعتبر ان مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك  . ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات ، إلا في الظروف الاستثنائية  " .

وما زال الجهاز الإداري قاصرا عن تنفيذ هذه المادة ، لأن الأطفال الموقوفين يمكن أن يظلوا محتجزين رغم عدم إدانتهم بارتكاب جريمة جنائية في نفس المكان الذي يحتجز فيه الأشخاص المدانون ، ناهيك عن المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة التي يتعرض لها الأطفال في أقسام الشرطة وأماكن الحجز والتوقيف خلافا لأحكام الاتفاقية .
 

وحتى هذه اللحظة ربما لم يسمع الجزء الأكبر من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، والقضاة وغيرهم في الجهاز القضائي عن الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والمبادئ الأساسية الواردة فيها، حيث أن الحكومة لم تعمل على نشر الاتفاقية  اوتنظيم البرامج الكافية والشاملة للتعريف بالاتفاقية ضمن الجهاز الأمني والقضائي.

حماية ذوي الاحتياجات الخاصة 

تنص الاتفاقية على حماية الأطفال ذوى الحالات الاستثنائية مثل الطفل اللاجئ  في المادة 22/1 منها بالقول :

" تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها ، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر ، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها ." 

كما أن المادة 23/3 تنص على حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالقول :

" إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق ، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك ….  " .

الا أن المراكز المتوفرة في المملكة للعناية بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة أو الذين يعانون من إعاقات ، بالإضافة إلى أنها شحيحة فإنها مرتفعة التكاليف أيضا بحيث لا يتمكن إلا ذوي الدخل المرتفع من الاستفادة منها ،  وتعاني الكثير من الأسر من عدم التمكن من تقديم الرعاية لأطفالها ذوي الاحتياجات الخاصة للأسباب الآنفة الذكر . وعليه ، يقتضي العمل على ضوء المبادئ الأساسية للاتفاقية على تذليل التفاوت أو الثغرات القائمة في التشريع الوطني في هذا الخصوص.

على أنه وانطلاقا مما تستوجبه الاتفاقية من اتخاذ تدابير تشريعية خاصة بحماية ورعاية الطفولة منفصلة عن القوانين العامة ، تقر الوضعية القانونية للطفل وتضمن حمايته ورعايته وحماية أسرته ورعايتها ،  تم العمل منذ العام 1997 على إعداد مشروع قانون حقوق الطفل من قبل مجموعة من القانونيين والمختصين ، اشتمل على سبعة أبواب تتناول حماية حقوق الطفل المدنية والسياسية وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في قانون خاص منفصل ومستقل عما ورد في القوانين الأخرى .  ومر مشروع القانون في عمليات مطوّلة للمناقشة والبحث والتنقيح من قبل العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تم خلالها شطب العديد من نصوصه واختصار الكثير من الحقوق التي تضمنتها الوثيقة الأولية لمشروع القانون  وأصدار وثيقة مختصرة أطلق عليها " مشروع قانون الطفل لسنة 2004".
وتهدف النسخة الأخيرة من وثيقة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004 في المادة الثالث  الى رعاية الطفولة وتنميتها في ظروف مناسبة تكفل تنشئته في بيئة سليمة تراعي حقوقه وكرامته وبصورة خاصة :

ا)  حقه في الحياة والبقاء والنماء .

ب) عدم التمييز بسبب العرق أوالحنس أو الدين أو اللغة أو لأي سبب آخر . 

ج) رعاية مصالح الطفل الفضلى .

د) ضمان حرية  الطفل في التعبير عن الرأي وحقه في المشاركة في جميع الأمور التي تخصه. 

وينقسم القانون الى عدد من الفصول تتعلق بالرعاية الأسرية للطفل ، الرعاية الصحية للطفل ، تعليم الطفل وتثقيفه ، السلامة المرورية للطفل ، حماية الطفل من العنف والاستغلال ، الطفل والمسئولية الجزائية ، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ،  تشكيل اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل ، وأخيرا العقوبات . علما ان مشروع قانون حقوق الطفل لا زال لم يعرض على مجلس الأمة  من اجل مناقشته وإقراره . 

-البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة لسنة 2000. و البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية لسنة 2000 .
كذلك وقع الأردن على كل من "البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة لسنة 2000"   و" البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية لسنة 2000 " ، في السادس من أيلول عام 2000 ولم يصادق عليهما بعد .

- الإتفاقيات الإقليمية 

وقيما يخص المعاهدات الإقليمية ، وعلى صعيد منظمة العمل العربية فقد صادق الأردن في عام 1970 على الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1996 بشأن مستويات العمل. وتطرقت هذه الاتفاقية الى عمل الأطفال ونصت على عدم جواز تشغيل الأطفال قبل سن الثانية عشرة ، وعدم تشغيلهم قبل سن الخامسة عشرة في الأعمال الصناعية ، ومنعت تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن الشابعة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة . كما صادق على الاتفاقية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث ، والتي أوجبت عدم تعارض عمل الأطفال مع التعليم الإلزامي ، ومنعت تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشرة بالأعمال الخطرة او الضارة بالصحة او الأخلاق.  

1-3) التدابير المتخذة لملاءمة التشريعات
- مدى القيام بنشر الصكوك الدولية في الجريدة الرسمية:

لا تعتبر الصكوك الدولية التي تصادق عليها الحكومات الأردنية بمثابة القوانين الوطنية الا بعد عرضها على مجلس الأمة  وأقرارها من قبل مجلسي النواب والأعيان ومصادقة الملك عليها ، وذلك وفقا للدستور الأردني في المادة 91 : " يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي يحق له قبول المشروع أو تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعيان ولا يصدر القانون الا إذا أقره المجلسان وصدّق عليه الملك " . 

ولا تصبح هذه الصكوك  قوانينا نافذة المفعول الا بعد إصدارها من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشرها في الجريدة الرسمية وفقا للمادة 93/2 : " يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية ، إلا اذا ورد نص خاص في القانون ان يسري مفعوله من تاريخ آخر " . 

ورغم مصادقة الأردن على غالبية الصكوك والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الا ان هذه الاتفاقيات لم يتم عرضها على مجلس الأمة من أجل مناقشتها وإقرارها . 

- مدى علوية الصكوك الدولية على القوانين الداخلية:

تعد الاتفاقيات الدولية عموما شكل من أشكال العقد القانوني الملزم لأطرافه والذي يترتب على الإخلال به مسؤولية قانونية تحددها الاتفاقية ذاتها أو وثيقة أخرى يتفق على أنها المرجعية القانونية للمساءلة والعقاب . غير ان هناك بعض الاختلاف ما بين الالتزامات على المستوى الدولي بين الدول وبين الاتفاقيات الثنائية أو بين دولتين في موضوع محدد أو ما بين الدولة والأفراد على التشريعات المحلية . فكما هو معروف فان  مبدأ السيادة هو المعيار الأساسي الواجب احترامه على صعيد الالتزامات الدولية وهو المبدا الذي تم التأكيد عليه في ميثاق الأمم المتحدة ابتداء ومن ثم تم التعامل على أساسه في إبرام الاتفاقيات الدولية ، حيث لا تجبر أي دولة من دول العالم على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وليس هناك من عقوبة لعدم الانضمام . على أن الدولة التي تختار عدم الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تعرض نفسها للعزلة الدولية وتكون مستهدفة من قبل المجتمع الدولي بتعريضها للإحراج في حالة قيامها بانتهاكات لحقوق الإنسان . ولا يزال الجدل حول شرعية التدخل في الشؤون الداخلية للدول المنتهكة بشكل منظم لحقوق الإنسان يأخذ حيزا كبيرا في الأدبيات القانونية على المستوى الدولي.  
على انه وبمجرد ان تصادق الدولة على الاتفاقية الدولية فان تلك الاتفاقية تعتبر قانونا ملزما قابلا للتطبيق ، يعلو على القوانين الوطنية ولكنه يدنو على الدستور . وعلو الاتفاقية على القوانين الوطنية يعني أنها الأجدر بالتطبيق في حالة ان تعارض القانون المحلي مع الاتفاقية. وفي الكثير من الدول يتم اعتماد الاتفاقية من قبل مجلس الأمة كقانون وطني يعمل به في المحاكم وخلافها . 

 وبالنسبة للوضع في الأردن فأن المشرع الأردني لم يعالج بشكل واضح مسألة العلاقة بين القانون الدولي والداخلي ، وفيما اذا كانت هناك أولوية في التطبيق للقانون الدولي على الداخلي أو العكس من ناحية . ومن ناحية أخرى فقد خلا الدستور الأردني من  نص يعطي الأولوية في التطبيق للمعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية.

ويتضح ذلك في نص المادة (33 )  من الدستور الأردني و التي نصت على ان الملك هو صاحب الحق في عقد المعاهدات مع وجوب مشاركة مجلس الأمة الأردني بالتصديق على أنواع معينة منها . 
وعليه فقد حدد نص المادة 33 من الدستور الجهة المختصة بإبرام المعاهدات والتي قد تكون من اختصاص السلطة التنفيذية أحيانا ، وقد تكون بالاشتراك بين السلطة التنفيذية والتشريعية في أحيان أخر . بينما أكد نص المادتين 21 و 103 من الدستور على وجوب تطبيق قواعد القانون الدولي في المسائل التي تتعلق بتسليم المجرمين ، وكذلك في المسائل التي تندرج ضمن موضوعات القانون الدولي الخاص .
وأكد القانون المدني الأردني الحالي في نص المادة (24) على مسلك المشرع الدستوري فيما يتعلق بضرورة تغليب المعاهدات والاتفاقات الدولية في حال تعارضها مع التشريعات الداخلية خصوصا في مجال القانون الدولي الخاص في حال تنازع القوانين ، بالنص على ما يلي " لا تسري أحكام المواد السابقة إذا جاء نص في قانون خاص ، أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها " .

وباستعراض نص المادة 33 من الدستور الأردني نجد أن الملك هو الذي يعلن الحرب ، ويعقد الصلح ، ويبرم المعاهدات والاتفاقات . بالاضافة الى ان المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات ، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السارية في معاهدة ، أو اتفاق مناقضة للشروط العلنية .

نستخلص ان المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحدثت عنها المادة 33  تنقسم الى نوعين:-

1- المعاهدات والاتفاقات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس الأمة عليها .

2- المعاهدات والاتفاقات التي تحتاج الى تصديق مجلس الأمة عليها لكي تصبح ملزمة ، نظرا لان هذا النوع من المعاهدات والاتفاقات يترتب عليه تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو فيه مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة .

وعليه يلاحظ ان المادة 33 من الدستور الأردني لم تنص صراحة على إلزامية الاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقعة والمصدقة حسب الإجراءات الدستورية الداخلية ، ولم يحدد ايضا موقع هذه المعاهدات في النظام القانوني الداخلي خصوصا في حال وجود تعارض ما بين أحكام هذه المعاهدات والتشريعات الوطنية النافذة سارية المفعول في الدولة
وقد فسّر المجلس العالي لتفسير الدستور المادة (33) من الدستور على النحو التالي :" وحيث ان لفظه ( معاهدات ) بمعناها العام تتصرف إلى الاتفاقات التي تعقدها دولتان ، أو اكثر سواء أكانت تتصل بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو غيرها ، وبمعناها الخاص تنصرف إلى الاتفاقات الدولية الهامة ذات الطابع السياسي ، كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف وما شابهها إما ما تبرمه الدول في غير الشؤون السياسية ، فقد اصطلح الفقه الدولي على تسميته بالاتفاقية أو الاتفاق . وعليه فان استعمال هذين اللفظين بالتخصيص لمتقدم ذكره ، ولهذا فان الاتفاقات المعنية في هذه المادة هي الاتفاقات التي يكون طرفاها دولتين ، أو اكثر وتتعلق بغير الشؤون السياسية " .

وبالرغم من أنه يفهم من التفسير السابق ان الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان من قبيل الاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات معينة ، وبالتالي يجب ان تعرض على مجلس الأمة الأردني من اجل الموافقة عليها ( التصديق ) ، الا ان عدم وجود نص دستوري يعطي الأولوية في التطبيق للمعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية لا يعفي الأردن من مسؤولياته وحتى تقوم الحكومة الأردنية بتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الصدد ينبغي عليها ان تقوم بإجراء تعديل على الدستور الأردني الحالي ، لكي يتضمن صراحة النص على غلبه وسمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي وعلى وجوب نشرها في الجريدة الرسمية .

ولا يعفي المملكة الأردنية الهاشمية كذلك من وجوب الوفاء بالالتزامات الدولية التي ترتبها هذه المعاهدات كون ان المملكة الأردنية الهاشمية قد وافقت طواعية على الانضمام لها ، فالمبدأ الذي يجب ان تتقيد به الحكومة هو وجوب تنفيذ هذا الميثاق النص على مبدأ احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي .
- مدى القيام بمراجعة التشريعات ذات الصلة:

تتم مراجعة التشريعات في الأردن بصورة مستمرة من قبل مختلف الهيئات الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني التي تتولى تنظيم الحملات الوطنية من أجل تعديل التشريعات القانونية  من أجل حماية حقوق النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والاجئين وغيرهم . كما أن هناك العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية التي يتم تنظيمها في الأردن والمتعلقة بتطوير التشريعات حتى تتواكب مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ، وللضغط باتجاه المزيد من الحماية للحقوق المدنية والسياسية او الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . 

من أهم هذه الحملات ، الحملة الوطنية بخصوص تعديل سن الزواج ورفعه الى 18 سنه وقد قامت الحكومة على أثرها برفع سن الزواج الى 18 سنة ميلادية لكل من الفتاة والشاب ضمن  قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (82) لسنة  2001.
 وتضمن القانون المعدل ذلك مادة خاصة تمنح الحق للزوجة بإقامة دعوى لطلب الخلع ، تطلب فيها من المحكمة تطليقها من الزوج بسبب بغضها له وعدم قدرتها على الاستمرار في الحياة الزوجية لأسباب لا ترغب بإفشائها . 

 كما كان للحملة الخاصة بتعديل قانون العقوبات الأثر الكبير في تعديل نص المادة (340) من قانون العقوبات بحث تم منح الزوجة العذر المحل في حالة مفاجأتها لزوجها على فراش الزنا كما كان الحق للزوج . بالاضافة الى تعديل قانون العمل الأردني ليضمن عدم فصل النساء من العمل بسبب الزواج ، وكذلك رفع إجازة الوضع من 6 أسابيع الى عشرة أسابيع ، وإلزام أصحاب العمل بإنشاء حضانة لأطفال العاملات اذا بلغ عددهم عشرين طفلا تحت سن الخامسة من العمر . وتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل بما بتوافق وضمان حقوق المشتكى عليهم والمحكومين .

علما أن هناك العديد من الهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على رصد التمييز في التشريعات الوطنية ، وكذلك رصد مدى توافق التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان . ومن أهم هذه الجهات اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والتي تعتبر المظلة الحاضنة للمنظمات المعنية بأوضاع المرأة . بالاضافة الى المجلس الوطني لشؤون الأسرة والذي من أهم منجزاته في مجال رصد التشريعات ، مشروع تحليل التشريعات الوطنية وتحديد الجانب السلبي والايجابي على الأسرة  في العام 2002 . وكذلك الاستراتيجية الوطنية للأسرة الأردنية لعام 2004 . والمركز الوطني لحقوق الانسان الذي يتبنى رصد الانتهاكات والعمل مع الجهات المعنية على تلافي تكرار مثل هذه الانتهاكات. عدا عن العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل والمرأة ،  وحقوق الانسان  ، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومرضى السرطان ، والأيدز وغيرها . 

- وضع التحفظات، بما في ذلك المتعلقة بالأحوال الشخصية ومدى الاستعداد لرفعها : 

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ عام 1981. وتهدف هذه الاتفاقية إلى القضاء على أشكال التمييز الذي يحد من مشاركة المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والسياسية ، والثقافية . وفيما أباحت الاتفاقيات الدولية وضع التحفظات على بعض بنودها ، الا إنها اشترطت عدم وضع القيود المنافية لموضوع الاتفاقية ، والغرض الذي جاءت من اجله . على  ان هناك توجها آخر بخصوص منع وضع تحفظات بتاتا  . 

وإذا فهمت الحكمة من وضع التحفظات على أنه تشجيع لأكبر عدد من الدول على الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية ، دون ان تكون إمكانات التنفيذ كاملة عائق أمامها على اعتبار ما ترتبه الخصوصيات الثقافية من موانع اتجاه بعض الدول وتصديقها على اتفاقيات دولية معينة على أن تسحبها بعد ذلك ، فان  بعض الاتفاقيات ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة قد نالت الرقم القياسي في الجدل القائم حول إبداء التحفظات . فقد أبدت 41 دولة من الدول الأطراف تحفظاتها حول الاتفاقية حتى شهر تشرين أول عام 1993، لم تسحبها فيما بعد. والكثير من هذه التحفظات  يتعلق بالنصوص الخاصة بتسوية المنازعات المسلحة أو فيما يتعلق بعدم التمييز في المجال الخاص بالأسرة أو العمل .

وقد قالت فيها اللجنة الخاصة بالاتفاقية : "بالنظر إلى كثرة التحفظات التي وضعتها الدول على كل أشكال التمييز ضد المرأة ن انه يجب على الدول بحث تقييد مدى تلك التحفظات ، مع مراعاة إلا يتعارض التحفظ مع موضوع وغرض الاتفاقية ، وكذلك إعادة النظر في التحفظات التي تم إبداؤها من أجل سحبها ". إلا ان للدول في بعض الحالات عدم الاعتراف بتحفظات معينة ولا تسري التحفظات التي تضعها دولة ما حين لا يتم الاعتراف بها من قبل الدولة التي وضعت في مواجهتها .

وفيما يخص التحفظات التي وضعتها الأردن على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة فهي : 

المادة  9/2 التي تمنح المرأة حقا متساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

وسبب التحفظ هو النظام العشائري الأبوي الذي يحدد النمط الأسرى بسلطة الرجل وتفوق نوعه ، بالإضافة الى الأسباب السياسية التي تحول دون منح الحق للنساء الأردنيات المتزوجات من أجانب من منح أطفالهن الجنسية الأردنية والزام الأطفال بالحصول على جنسية الأب .  
المادة 15/4 والتي تمنح المرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأفراد وحرية اختيار محل سكناهم و إقامتهم.

ويعود مبرر هذا التحفظ الى الدين ، فاستناد المشروع الى التفاسير والاجتهادات الدينية التي تحظر سفر المرأة بمفردها دون محرم ، و إلزام الزوجة بالإقامة حيث يرغب زوجها دون اعتبار لتغير الأزمان ، أو الرجوع الى الاجتهادات الحديثة في هذا المجال.
المادة 16 : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وبوجه خاص تضمن ، على أساس تساوي الرجل والمرأة.
ج_الحقوق الأسرية على نفس الحقوق المسؤوليات أثناء الزواج وفسخه .

تحفظ الأردن على هذا البند لأنه رأى انه قد يفسر بطريقة تخالف تعاليم الشريعة الإسلامية بالنسبة للحقوق المالية للزوجة فالقانون ينص على وجود ذمة مالية مستقلة للزوجة عن الزوج، ولها أن تعمل وتستثمر مالها دون ان يكون بينهما حساب مشترك أو اتحاد في الذمة .وبالنسبة لمسؤوليات الزواج أيضا ، فقد الزم القانون الزوج بالإنفاق وبتجهيز منزل الزوجية ، ولها عليه حق المهر والنفقة مقابل طاعته وعدم مخالفة أوامره ومكوثها في المنزل في حالة عدم رغبته في عملها .وان مساواة الحقوق الزوجية يني من وجهة نظر المتحفظين انهيار الأسس التي تبنى عليها الأسرة الأردنية وفق منظورهم للشريعة الإسلامية .

وفيما يخص الفسخ ،  فحق الرجل في الطلاق بإرادته المنفردة ، والحالات التي يحق للمرأة فيها طلب الطلاق والحقوق التي تترتب لها بعد الطلاق وهذه الإجراءات في انحلال عقد الزواج تجعل المرأة مرتبطة بالرجل حتى بعد الطلاق فيما يتعلق بنفقة الأطفال ، وتظل رغبتها في الزواج من رجل آخر مقيدة طالما إنها حاضنة ، إذ عليها الاختيار بين حياتها الخاصة في الزواج الآخر أو حضانة أطفالها لأن الجمع بينهما محفوف بموافقة الطليق أرادته.

د-نفس الحقوق بوصفهما أبوين.

وهو ما لا تستطيع المرأة في الأردن ممارسته بتلقائية ، إذ يعتبر الأب وفقا لقانون الأحوال الشخصية  الولي على الطفل دون سن الأهلية القانونية المحدد بـ 18 سنة في القانون المدني، وفي حالة وفاة الأب تنتقل الوصاية الى الجد أو العم وهم ( العصبة ) وفق قانون الأحوال الشخصية . ولا تتمكن الأم من الحصول على الوصاية على أبناءها القصّر الا بموافقة الأولياء القانونيين .

ز_ نفس الحقوق الشخصية بما في ذلك اختيار اسم الأسرة والمهنة والعمل

ويرجع سبب التحفظ لاعتبارات عشائرية والعادات والتقاليد . ولا تتضح رغبة الحكومة على رفع هذه التحفظات في الوقت الراهن .   

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن لم يتحفظ على المادة 29 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الخاصة بشكاوي الدول ؟!

- دور فقه القضاء ومدى الاستناد إلى الحقوق المتضمنة في الصكوك الدولية المصدقة في فض النزاعات  :
على الرغم من ان المادة 33 من الدستور الأردني لم تتعرض لمكانة المعاهدات والاتفاقات في النظام القانوني الأردني إلا إننا نجد ان هناك اجتهادا قضائيا لدى محكمة التمييز الأردنية – والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الأردن – تعطى فيه للمعاهدات الدولية مكانة ومنزلة تعلو على القوانين والتشريعات الأردنية المعارضة لها سواء أكانت المعاهدة سابقة أم لاحقة للقانون الأردني لذلك فالمعاهدات التي تعقدها الحكومة الأردنية والتي تمر بمراحلها الدستورية تعتبر أعلى من التشريعات السابقة واللاحقة عليها . 

وقبل الخوض في قرارات محكمة التمييز ، لا بد من الإشارة الى بعض قرارات محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا سابقا والتي تعرضت فيها الى مسألة انعقاد المعاهدات من الناحية الدستورية ، فقد جاء في قرار لمحكمة العدل العليا 27/55 بأنه اذا استلزم الدستور موافقة مجلس الأمة على معاهدة من اجل نفاذها فان عدم الموافقة يعني عدم نفاذ المعاهدة في النظام القانوني الداخلي وعد تطبيقها من قبل المحاكم المختصة ، حيث جاء في قرار المحكمة " ان جلالة الملك هو الذي يبرم المعاهدات على ان يوافق مجلس الأمة إذا كان يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة ،  أو نقص في حدود سيادتها أو تميل خزانتها شيئا من النفقات ….. ان الاتفاقات المعقودة بين وزير الاقتصاد ووزير البعثة الأمريكية للأردن بتاريخ 17/9/954 لا تعتبر نافذة المفعول ، لأنها لم تبرم من قبل المرجع المختص بمقتضى الدستور ، لأن هذه الاتفاقات لا تخرج عن كونها معاهدة" وفي قضية أخرى رقم 98/56 ذهبت المحكمة إلى القول بان مجرد نشر الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة لبنان في الجريدة الرسمية لا يعتبر قرينه لإثبات ان هذه الاتفاقية قد اقترنت بمصداقية مجلس الأمة ، وبالتالي مرت بمراحلها الدستورية ما دام أنه لم يرد في العدد الذي نشرت فيه ما يفيد ذلك .

وفي مناسبة أخرى قررت محكمة التمييز الأردنية " ان الاتفاقية بين الأردن ولبنان لتنظيم التبادل الاقتصادي (الترانزيت) هي معاهدة من المعاهدات التجارية التي لا تعتبر نافذة المفعول إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة" .

أما فيما يتعلق بموقف محكمة التمييز الأردنية من مكانة المعاهدات أو الاتفاقات الدولية في النظام القانوني الأردني فقد أكدت المحكمة في اكثر من قرار أهمية المعاهدات الدولية و إعطائها مرتبة قد تعلو على القوانين والتشريعات الداخلية .

فقد قررت محكمة التمييز في القضية رقم 38/91 في الحكم الصادر 18 أيار 1991: "ان من المتفق والمستقر عليه قضائيا ان القوانين المحلية السارية المفعول هي الواجبة التطبيق ما لم يرد في معاهدة أو اتفاق دولي ما يخالف أحكام هذه القوانين وهذه القاعدة لا تتأثر بأسبقية القانون المحلي على الاتفاق الدولي ، أو أسبقية القانون الدولي على القانون المحلي " .

ثانيا- التدابير التشريعية القائمة أو المتخذة
2-1) بخصوص المبادئ العامة
- الحق في عدم التمييز : 

جاء دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952 على رأس التشريعات الأردنية ليضمن مجموعة المباديء والحقوق للأردنيين كافة من ذكور و إناث منها اعتبارهم سواء أمام القانون ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ( المادة 6/1 من الدستور بالنص على " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبت وان اختلفوا في العرق او اللغة والدين " . 

غير انه يؤخذ على هذا النص انه محصور بعدم التمييز القائم على اساس العرق او اللغة او الدين ولم يشتمل  على عدم التمييز  بسبب العنصر او اللون او الرأي السياسي او غيره ، او الأصل القومي او الاجتماعي او الملكية او صفة الولادة او غيرها كما هو ورارد في المادة (2)  من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . 

ومن المعروف " ان مجرد التصديق على الاتفاقيات الدولية لا يعني تطبيقها الفعلي ، ولا يعني بالضرورة  أن الدولة التزمت بما صادقت عليه من التزامات. لان التمييز الفعلي ( de facto)  وغير المباشر كثيرا ما يستمر رغم التشريعات القانونية " . 
 ان عدم تطبيق الالتزامات الواردة في أي اتفاقية دولية مساو لعدم التصديق عليها ، بل انه أشد سلبية لان ممارسة الاستثناء على الصعيد الواقعي رغم التصديق ، يعني أن إرادة الدولة نحو تنفيذ ما صادقت عليه يشوبها التزييف وعدم المصداقية ، وان إرادتها الحقيقية تتمثل في عدم الرغبة في توفير الحماية للمرأة بأشكالها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

فعدم تعديل القانون المحلي وفقا لما تم التصديق عليه من اتفاقيات يمثل تمييزا  واقعيا ، وعدم تطبيق نصوص هذه الاتفاقيات لدى المحاكم الوطنية بصفتها قانونا يمثل نوعا آخر من التمييز، وعدم العمل الجاد على توفير البرامج الاجتماعية والتأهيلية للقضاء على المفاهيم الاجتماعية والأنماط الثقافية السائدة ، هو أيضا نوع من أنواع التمييز الواقعي .

-الحق في الحياة والبقاء والنمو:

يؤخذ أيضا على الدستور الأردني انه غفل عن ضمان الحق في الحياة والبقاء والنمو ، حيث لم ترد ضمن نصوصه اي مواد تؤكد على الحق في الحياة ، أو سلامة الجسد او حتى النصوص المتعلقة بالحق في التمتع بالخدمات الصحية . غير ان القوانين المختلفة من قانون العقوبات والصحة العامة نظمت هذه الحقوق كما سيرد تفصيله لاحقا . 
إلا انه نص على الحق في العمل في المادة 23 بالقول : 

" 1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.

   2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ التالية : 


أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .


ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع أجر . 


ج – تقرر تعويض خالص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والمر والعجز والطوارئ الناشئة 

              عن  العمل .

د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث .

ه- خضوع المعامل للقواعد الصحية .

ز- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون " . 

-الحق في التعبير عن الآراء وفي أخذها بالاعتبار الواجب:

كفل الدستور الأردني حرية الرأي في المادة 15/1 بالنص على " تكفل الدولة حرية الراي ، ولكل أردني أن يعرب  بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشط أن لا يتجاوز حدود القانون " . كما نص في البند الثاني من نفس المادة على حرية الصحافة بالقول " الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون " . ويستدل من هذا النص ان حرية الرأي والصحافة مقيدتان بحدود القانون الذي يأتي في بعض الأحيان مقيدا لهذه الحرية ومنافيا لروح الدستور . 
-الحق في الحصول على المعلومات : 

لم ينص الدستور صراحة على الحق في الحصول على المعلومات ، إنما جاء النص على هذا الحق في القوانين الخاصة بالصحافة مثل قانون المطبوعات والنشر قانون رقم (8) لسنة 1998  في المادة 4 -  "تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها". 
 والمادة 7  التي تشمل حرية الصحافة بما يلي : " أ ـ إطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات. ب ـ إفساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وإنجازاتهم. ج ـ حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها. د ـ حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية. حياة الخاصة للآخرين وحرمتها" . 
كما أن قانون نقابة الصحفيين الأردنين  رقم (15) لسنة 1998  نص في المادة (4):
" تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي: أ ـ تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقا لأحكام القانون وفي إطار المسؤولية الأدبية والوطنية والقومية ". 

إلا ان مؤشر الحريات الصحفية في الأردن من الأعوام 1999- 2004 غير مستقر نظرا للتغيير المستمر في سن التشريعات المتعلقة بالاعلام والصحافة  . وفي تقرير " مقياس الحريات الصحفية لعام 2004 الذي قام به المجلس الأعلى للإعلام ،  أظهرت نتائج التقرير أن "هناك معيقات عدة يتعرض له الصحفي في الأردن في طليعتها صعوبة الحصول على المعلومات والتدخل في العمل الصحفي ، والمنع من حضور الفعاليات العامة ، فضلا عن الإحالة الى المحاكم والاعتقال ومارسة ضوط لعدم الانفتاح على الرأي الآخر ، والقيام بالرقابة المسبقة " . 

وفي مقابلة مع الصحفية المتخصصة في تغطية الخبار المتعلقة بمرض ومرضى الأيدز ، قالت ان الجهات الرسمية في مجملها متعاونة معها في تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة من أجل الجد من إنتشار مرض الأيدز وأن القائمين على تنفيذ البرنامج الوطني للإيدز يزودونها بالمعلومات الأساسية عن عمل هذا البرنامج وتطوره ، الا انها أفادت أن هناك بعض السرية والتضارب فيما يخص بأرقام الاصابات وسرعة أنتشارها ، حيث لا يتم التبليغ بالأرقام المتزايدة فورا وأنما يتم تأخير الإعلان عنها مدة من الزمن . 

-الحق في احترام الحياة الخاصة:

وفيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة فقد ورد في الدستور الأردني عدد من النصوص التي تكفل احترام الحياة الخاصة وهذه النصوص هي : 

المادة : 7 – " الحرية الشخصية مصونة " .

المادة : 8- " لا يجوز ان يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون " . 

المادة : 9-1-" لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة " .
        9-2-" لا يجوز ان يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا  أن يلزم بالاقامة في

               مكان معين الا بالأحوال المبينة في القانون " . 

المادة : 10- " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، 

               وبالكيفية المنصوص عليها فيه " . 

 المادة : 18 – " تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا
                  تخضع للمراقبة أو التوقيف غلا في الأحوال المعينة في القانون " . 

ثانيا- التدابير التشريعية القائمة أو المتخذة
2-2) بخصوص قوانين الأحوال الشخصية ذات الصلة:
فيما يتعلق بتنظيم أحكام الأسرة قام المشرع بوضع قانون الأحوال الشخصية الأردني  رقم (61) لسنة 1976 وقد أخذ القانون الأردني من المذاهب الفقهية المختلفة ولكنه جعل مرجعية القاضي عند عدم وجود نص في القانون لأرجح الأقوال في المذهب الحنفي ، ويلاحظ أن هذا القانون قد غلّب مصلحة الرجل على باقي أفراد الأسرة . ويعزى هذا النهج الى الفترة التي صدر فيها القانون وهي الفترة التي تميز بها نمط الأسرة الممتدة ليعكس الوضع الاجتماعي القائم آنذاك . ومع تطور الحاصل في المحتمع على الصعيد الاجتماعي وتزايد دور الدولة بالتدخل لحماية الفئات المستضعفة من المواطنين – وأهمها المرأة والطفل _ أدت الى تقليص دور الرجل  وهيمنته على الأسرة ، مع ترافق ازدياد نسبة تعليم النساء وخروجهن الى العمل مما أدى الى ازدياد مساهمة المرأة كشريك حقيقي في الانفاق على الأسرة وانتقال الأسرة بالتالي الى نمط الأسرة النووية عوضا عن نمط الأسرة الممتدة السابق .

وفي ظل الوضع الحالي والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على دور المرأة ، اصدرت الحكومة قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية رقم (82) لسنة 2001 ليعكس توجه الدولة نحو تحديث وتطوير أوضاع الأسرة . 
 

-حقوق وواجبات الزوجين

الزواج وفقا للمادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية الأردني هو " عقد بين الرجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين وإيجاد نسل بينهما " . 

وفي هذا السياق اشترط القانون الأردني توثيق الزواج تلافيا للخلافات وضمانا لاستقرار الحقوق وخاصة تلك المتعلقة بالأنساب والميراث وفقا للمادة 17 منه . واشترط للتوثيق نموذج عقد زواج رسمي يكفل توفر البيانات اللازمة عن كل من الزوجين وأوضاعهما وفرض عقوبة على أجراء الزواج دون توثيق في المادة (279) من قانون العقوبات الأردني.
 وبالتالي ، فإن القانوني الأردني لم يعترف بزواج المتعة او الزواج المؤت واعتبره فاسدا وليس باطلا وفقا للمادة ( 34/6 ) منه . في حين أنه سكت عن عقد  الزواج العرفي ولم تتم الاشارة اليه في نصوصه . 

كما حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني العلاقة ما بين الزوجين ووضع الأطر العامة للعلاقة مع الزوجة ،  وضمن لها  : 

1- المهر ، وحسن المعاشرة .

2- حق الزوجة بالنفقة  بغض النظر عن غناها أوفقرها ، ونص القانون بأن النفقة تشمل الطعام والكسوة واسكن والتطبيب والخدمة . ومن الجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من أن المادة (97) من قانون أصول المحاكمات الشرعية اعتبرت دعاوى النفقات منالقرارات المعجلة النتنفيذ ، إلا ان القانون اشترط تقديم كفالة مالية من أجل اتباع إجراءات تعجيل النفقة . وهذا الشرط يعد من قبيل التقييد على المرأة في تحصيل النفقة سيما وأن معظم النساء اللواتي يطالبن بالنفقة هن من النساء المعسرات والفقيرات اللواتي لا يملكن مقدار الكفالة . 

3- عالج القانون المعدل إشكالية عمل المرأة خارج المنزل  ، فنص على أن عمل المرأة هو حق من حقوقها الشرعية ، فلا يجوز ان تحرم منه إذا كان عملا مشروعا وقد وافق عليه الزوج صراحة أو دلالة . كما أن القانون حظر على الزوج الرجوع عن موافقته على هذا العمل إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق الضرر بزوجته. 

4- كما أوجب القانون على الزوجة طاعة الزوج وحسن المعشرة  . 

- السن الأدنى للزواج

وقد حدد القانون الأردني المعدل  كذلك سن الأهلية للزواج وجعلها ثمانية عشرة شمسية ، توافقا مع نص القانون المدني الذي حدد سن الأهلية القانونية بثمانية عشرة شمسة .
  وعلية ، فإن السن هو شرط من شروط أهلية الزواج . الا ان القانون المعدل يسمح للقاضي بأن يأذن بالزواج لمن لم يتم هذا السن إذا كان قد أكمل (15) سنة من عمره ، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها تعليمات يصدرها قاضي القضاة . ومن هذه الأسس الكفاءة المالية.

ويؤخذ على هذا الاستثناء من القاعدة العامة ، ان حالات الإذن أصبحت هي الأصل وأن صلاحية القاضي بتزويج الفتيات بسن أقل من (18) سنة ميلادية لا رقابة عليها مما أفقد النص أهدافه وفرغه من مضمونه وهي حماية الفتيات الصغيرات من الزواج القصري . 

- واجبات الوالدين إزاء الأطفال في ما يتصل برعاية الأطفال، وتأمين صحتهم، وتعليمهم، وحمايتهم وتجنب إلحاق الضرر بهم
كما حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني العلاقة ما بين الزوجين ووضع الأطر العامة للعلاقة مع الأولاد تمشل حقوق الأطفال في القانوني الأردني التالي : 

1- حق الطفل في ثبوت النسب وقد بحثها القانون في المواد (147،148،149) من قانون الأحوال الشخصية .

2- حق الطفل في الرضاع وعالجتها المواد (150،151،152) .

3- حق الطفل في الحضانة وعالجتها المواد من (154) الى (166) من القانون .  وقد تعرضت المادة (156) لسقوط الحضانة بقولها : " عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها " . وبالتالي ، فإن حق الأم في الحضانة مرتبط بعدم زواجها من محرم من المحضون وهو الأمر الذي يسبب أضرار كبيرة للأطفال عند نزعهم من أمهاتهم في حالة زواجهن من غير محرم . 

4- الحق في مشاهدة الطفل اي رؤية الطفل لأحد الأبوين غير الحاضن او الجد لأب ، وقد استقر اجتهاد محكمة الإستئناف الشرعية ان حق المشاهدة للوالدين يكون مرة في الأسبوع على الأقل إلا إذا اتفق على غير ذلك . اما بالنسبة للجدات والأجداد فيكون حق المشاهدة مرة واحدة في الشهر ، وبالنسبة لباقي من لهم حق المشاهدة فمرة واحدة في السنة . ويحدد مكان المشاهدة في المكان المتفق عليه بين الطرفين ، إذا تعذّر الاتفاق فيحدده القاضي . 

5- حق الطفل في النفقة وهو الأمر الذي عالجته المواد من (167) الى ( 173) وبينت هذه المواد المقصود بالنفقة ، والملزم بأداء النفقة ونطاقها ، وحالة إعسار الأب ، و حددت في حالة إعسار كل من الأب والأم الشخص الذي يعود عليه الطفل بحق النفقة.

ولم يتطرق قانون الأحوال الشخصية الأردني الى واجبات الوالدين إزاء الأطفال في ما يتصل برعاية الأطفال، وتأمين صحتهم، وتعليمهم، وحمايتهم وتجنب إلحاق الضرر بهم ، الا في حدود حق النفقة . إنما ورد النص على حمايتهم تجنب الحق الضرر بهم وعدم اهمالهم ضمن قانون العقوبات الأردني في المادة 290 التي نصت على ما يلي :

 "يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من:1-  كان والدا او وليا أو وصيا لولد صغير لا يتسطيع إعالة نفسه أو كان معهودا غليه شرعا أمر المحافظة عليه والعناية به ، ورفض او أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الإضرار بصحته .
2- كان والدا او وليا أو وصيا لولد لم يتم الثامنة عشرة من عمره ، أو كان معهودا غليه شرعا المحافظة عليهوالعناية به وتخلى عن ذلك قصدا أو بدون سبب مشروع ، أو معقول - مع انه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لأعالته " .

كما وورد تنظيم الحالة القانونية للأطفال اللقطاء في قانون الجنسية الأردني في المادة (3 /5) باعتبارهم أردنيي الجنسية : " يعتبر أردني الجنسية ، من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين ، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس " . 

-وضع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأطفال المهملين:

 كما لم يتم التطرق الى وضع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ، الا ربما فيما يتعلق بحق الطفل في النسب في المادة (149) التي عالجت الإقرار بالبنوة لمجهول النسب بالقول :
" الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة ، مع تصديق المقر له إن كان بالغا وإقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك ". 
وتقتضي الاشارة هنا الى ان القانون الأردني من يتطرق الى حيازة الممتلكات والتصرف في الملكية بعد انعقاد الزواج وإنما إكتفي بالقواعد العامة من الفقه الاسلامي بانفصال ذمة المرأة المالية عن الرجل . علما ان التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بالمجتمع الأردني  جعلت المرأة شريكا في علمية بناء وتأسيس المسكن الزوجي ، وتنفق عليه بقدر ما ينفق الرجل وأحيانا يفوق انفاقها على المنزل انفاق الرجل .وبالتالي ، فالعلاقة الزوجية أصبحت بحاجة الى تنظيم حيازة الممتلكات والتصرف الأملاك عن طريق استحداث عقد المشاركة بالأموال بين الزوجين يتم فيه تحديد الأموال والعقارات التي يتم حيازتها بعد توقيع عقد الزواج او بعد توقيع قبول النظام ، ويتم من خلال هذه الوثيقة تحديد أصول حيازة الممتلكات المشتركة بعد الزواج وطريقة التصرف بها . 

ثانيا- التدابير التشريعية القائمة أو المتخذة
2-3) بخصوص القوانين المتصلة بقطاع الصحة العامة والضمان الاجتماعي
مدى إقرار القوانين والأنظمة المحلية القائمة بالحق في الصحة وفي المرافق الصحية:

غفل الدستور الأردني عن ضمان الحق بالصحة في نصوصه كما هو الحال بضمان الحق في العمل والتعليم . غير ان قانون الصحة العامة رقم 54 لسنة 2002 ، جاء لتلافي هذا الخلل ونص على الحق في الصحة للأردنيين واناط مسؤولية جميع الشؤون الصحية بوزارة الصحة على النحو التالي : 

حدد قانون الصحة العامة في المادة (3) منه مهام وزارة الصحة بالحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والرقابية لجميع المواطنين دونما تمييز . وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص ، بالاضافة الى توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الأمكانيات المتوفرة لدى الوزارة . وأناط بالوزارة مهمة إنشاء المؤسسات والمعاهد الصحية التعليمية والتدريبية . 

أما في المادة (4) فقد حددت أهداف عمل وزارة الصحة بالنص " تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق ما يلي : 

أ- تشجيع أنماط وسلوكيات الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الأنشطة البدنية واتباع أساليب التغذية السليمة ، وتشجيع مكافحة التدخين وأي أنماط أوسلوكيات أخرى يثبت علميا جدواها في تحسين الصحة .

ب- رفع المستوى الصحي للسكان بمكافحة الأمراض الناجنة عن سوء التغذية ..

ج – تشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال ولهذه الغاية يحق لها منع اي وسيلة اعلان مرئية او مسموعة او مقروءة او اي وسيلة اخرى اعرض المذكرات والارشادات او بطاقات التعريف او صفائح العرض او الصور او الأفلام او البضائع بأي صورة كانت للإعلان عن بدائل حليب الأم ...

د- رعاية الأمومة والطفولة بتقديم الخدمات اللازمة للأم والطفل بما في ذلك العناية بالحامل أثناء فترة الحمل وأثناء الولادة وأثناء النفاس ...

ه- الزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي اللازم قبل الزواج وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى النظام الصادر وفقا للأحكام هذا القانون ولا يجوز إجراء عقد الزواج قبل إجراء هذا الفحص .

و- تقديم الخدمات الصحية الوقائية لطلبة المدارس وحضانات الأطفال الحكومية ، وتأمين الخدمات الصحية وتقديمها حسبما تراه مناسب لمدارس ورياض وحضانات الأطفال غير الحكومية او إلزام أصحابها بتقديم هذه الخدمات تحت إشراف الوزارة .  وتنفيذ البرامج المتعلقة بالأنشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والاشراف الصحي على المراكز والمؤسسات الخاصة بهم . والرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم . وتنفيذ البرامج والأنشطة الصحية ذات العلاقة بمكافحة الأمراض غير السارية الشائعة " .

بالاضافة الى أن نظام التأمين الصحي المدني لعام 1983 وتعديلاته حتى عام 1993 ، في المادة (2) عرّفت المعالجة بأنها " الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والأدوية والإقامة في المستشفيات في حدود الإمكانيات المتوفرة في الوزارة" . إلا انه لم يرد في مفهوم المعالجة ( المعالجة الكيماوية لأمراض السرطان، والأمراض المزمنة لدى كبار السن كالسكري وضغط الدم ).

كما أن المادة (15/ح /2) من النظام  تنص على ان تقدم خدمات الأمومة والطفولة مجانا. وعلى ضوء ذلك صدر قرار عن مجلس الوزراء عام 2004 يقضي بتوفير الخدمات الصحية المجانية لأطفال المملكة ممن هم دون الخامسة من العمر دون تمييز بين الأردنيين وغير الأردنيين.

وفيما يخص الأمراض المعدية فقد عرفت المادة (19) من قانون الصحة العامة المرض المعدي بأنه " المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها او عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى ان ينتقل الى الإنسان من مستودع او مصدر العدوى بطريقة غير مباشرة " . علما ان مرض فقد المناعة المكتسبة /الإيدز قد أدرج ضمن الأمراض المعدية التي يستوجب تطبيق نص المادة (22/1) التي تلزم كل طبيب مرخص اشرف او يشرف على معالجة مصاب بمرض معد ان يبلغ المديرية في منطقته عن الاصابة او الوفاة بهذا المرض خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها . اما في حالة كون المرض خطيرا ومنتشرا بشكل وباء، فيكون التبليغ فوريا . 
وهناك المزيد من القوانين الخاصة التي تعنى بالصحة العامة وبعض أشكال الإدمان منها : قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 10 لسنة 1988 ، ونظام المواد الخطرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسمة 1999 والتعليمات المنبثقة عنه ، ونظام وقاية الصحة من أضرار التدخين رقم 64 لسنة 1977 وقانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 29 لسنة 2001. ونشير هنا الى ما ورد في المادة (9) من قانون الإدمان والمؤثرات العقلية بمعاقبة كل من يقدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتسهيل الحصول عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات  أو من يعد مكانا لتعاطي هذه المواد ، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار. الا ان القوانين الخاصة بالصحة لم تتضمن نصا مشابها يتعلق بمرض الايدز ، وذلك ربما لقدم تلك القوانين وجحاجتها الى التطوير للتوافق مع ما يستجد من أمراض . 

ومن الجدير بالذكر أن هناك أنظمة أخرى خاصة بالتأمين الصحي متعلقة بالنقابات المهنية مثل : نظام التأمين الصحي لأطباء الأسنان ، نظام التأمين الصحي ، نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين ، نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين ، نظام التأمين الصحي لنقابة الصحفيين ، وغيرها من النقابات . إلا ان هذه التأمينات محدودة بمعالجة أمراض معينة حصرا ، وتقديم خدمات طبية معدودة وتحتوي على الكثير من الاستثناءات . 

- مدى إقرار القوانين والأنظمة المحلية القائمة بالحق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي: 

كفل نظام الخدمة المدنية وقانون الضمان الاجتماعي للموظفين والعمال الحق في الحصول على التأمينات الاجتماعية بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 الذي يشتمل على التأمينات التالية : 
1- التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة .

2- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .

3- التأمين بسبب العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة .

4- التأمين الصحي للعامل والمتسحقين .

5- المنح العائلية 

6- التأمين ضد البطالة . 

الا ان ما يؤخذ على نصوص هذا القانون أنه " لا يتفق والمفهوم الشامل الحديث للضمان الاجتماعي فهو أقرب الى التأمينات الاجتماعية المقتصرة على فئات محدة من الناس وضد أخطار معينة يجري تغطيتها مرحليا بحيث ان بعضها لم تتم تغطيته رغم أهميته البالغة ، وهو التأمين ضد البطالة " .

كما أن هناك نوع آخر من التأمينات الاجتماعية يخص فئة معينة وهي المهنيين . فقوانين النقابات المهنية احتوت على نصوص تنظم التأمينات الاجمتاعية  مثل قانون نقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة الأطباء وغيرها من النقابات المهنية . 

الا انه يؤخذ كذلك على هذه النصوص انها محددة وقاصرة عن انواع من التأمينات مثل الرواتب التقاعدية والتأمين الصحي المقيد على انواع محددة من التأمينات ، وعلى صناديق التعاون . 

وتعد التأمينات الاجتماعية لقوانين النقابات المهنية مميزة بحق المرأة حيث ان المادة 6 مثلا من نظام صندوق التعاون تستثني زوج المحامية وأولادها من صرف نفقات المعالجة في أكثر من حالة على الرغم من أن مساهمة المرأة المحامية في الصندوق هي مساهمة الرجل المحامي نفسها . 

كما تكاد تتفق جميع قوانين النقابات  المهنية  وأنظمتها على ان الزوج لا يستحق راتبا تقاعديا الا إذا كان معاقا او عاجزا عن تحصيل رزقه . وأن ليس للأولاد الا الحصول على راتب تقاعدي واحد ، أما للأب او للأم وليس لهم الجمع بين الراتبين . وتفقد النساء الحق براتب الزوج التقاعدي في حال زواجها للمرة الثانية ، حيث نصت المادة 21 من النظام رقم 4 لسنة  1986 الخاص  بتقاعد نقابة المهندسين " يقطع الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام في الحالات التالية : ا- للزوجات والبنات والاخوات عند زواجهن ". 

ثانيا- التدابير التشريعية القائمة أو المتخذة
2-4) بخصوص قوانين العمل
مدى إقرار القوانين والأنظمة المحلية القائمة بالحق في العمل والحق في عدم التمييز في الاستخدام والمهنة:

كفل الدستور الأردني في المادة 23/1 الحق في العمل لجميع الأردنين دون تمييز. وجاءت القوانين الخاصة للتترجم هذا الحق الى نصوص قانونية . فقانون العمل لسنة 1996 حدد طبيعة عقد العمل ووضح التزامات كل من العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص . كما ان نظام الخدمة المدنية لسنة 1988 وضع المعايير المنظمة للعمل في القطاع العام.
وهناك بعض الملاحظات يجدر ذكرها فيما يخص الحق في العمل : 

1- لم يرد في نصوص قانون العمل ونظام الخدمة المدنية  أي تمييز بين الذكور والإناث فيما يتعلق بحق العمل ، أو في الحق في الوظيفة العامة أو الحصول على المزايا الوظيفية أو الخضوع الى المعايير المتعلقة بالوظيفة . إلا ان هناك وجه واحد للتمييز وهو ما ورد حول علاوة الأسرة والأطفال التي تعطى للموظف وليس للموظفة إلا في حالات وفاة الزوج أو كونه مقعدا عن العمل ، وفيما يتعلق بالسنوات اللازمة للإحالة إلى التقاعد، فإننا نجدها للموظفة أقل من تلك المنصوص عليها للرجل وهذا يقلل استفادة المرأة من راتب التقاعد ، حيث تستفيد البنات والأخوات غير المتزوجات من راتب التقاعد، ولا يجوز الجمع بين اكثر من راتب تقاعد. أما الأرملة فتستفيد من راتب تقاعد زوجها إلا إذا تزوجت بآخر فإنها تفقد حق الاستفادة من هذا الراتب . كما لا تستفيد الأخوات من راتب تقاعد أخيهم الموظف العازب ، وعند زواج الأخوات والأمهات والبنات فإنهن يفقدن الحق في الاستفادة من راتب التقاعد
2- تمنح المرأة الفرص نفسها المتاحة للرجل في التقدم للعمل، لكن ارتفاع نسبة البطالة يعتبر إحدى العوائق التي تواجهها المرأة في الحصول على فرص التوظيف .

3- نسبة وصول المرأة إلى الوظائف ألإشرافية ومواقع صنع القرار قليلة في القطاعين العام والخاص .
3- تعتبر نسبة استفادة المرأة العاملة من التدريب اثناء الخدمة ومن البعثات الدراسية والتدريب المهني نسبة قليلة بالنسبة للرجل .

5- فيما يتعلق بمشاركة المرأة في النقابات المهنية فتبلغ (18%) أما نسبة النتسبات الى النقابات العمالية فتبلغ (27%) وهي نسبة قليلة .

6- نص قانون العمل على تعليمات تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور وحماية الأجور ودعاوى الأجور دون تمييز بين الجنسين .

7-  حدد الحد الأدنى  للأجور وفقا لقانون العمل بقرار صادر عن وزير العمل يضع حدا أدنى للأجر وهو (80) دينار تمنح للعامل أو العاملة دون تمييز.

8- ورد في نصوص قانون العمل ونظام الخدمة المدنية ما يدل على عدم وجود تمييز بين العامل والعاملة فيما يتعلق بالحقوق التي تمنحها هذه القوانين ، إلا ان حقوق المرأة في التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ليست مساوية للحقوق المتاحة للرجل .

- مدى إقرار القوانين والأنظمة المحلية القائمة بالحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في حماية الصحة والسلامة المهنية:

تطبيقا للمدة 23 من الدستور  ، احتوى قانون العمل على مواد خاصة تضمن تحقيق شروط عمل عادلة ومرضية للعمال  ، كما نصت المواد  من 78 الى 85 من قانون العمل على إجراءات تنظيم السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل .
وتطبيقا للقانون  أصدر وزير العمل  قرارا حددت فيه الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها ، والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وهي ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا ، إلا ان هناك حالات مستثناة حددت في القرار . 

وفيما يخص العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال ، فيحكمها نظام رقم (42) لسنة 1998 ، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات . ويتضمن هذا النظام وضع إجراءت تلزم صاحب العمل على إجراء الفحوصات الطبية الدورية للعاملين لديه . حيث نصت المادة (4) " على كل صاحب عمل او المدير المسؤول وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري لمحافظة على لياقة العاملين الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها الأولى ".  

على أنه وفي حالة الاشتباه بوجود أمراض يتوجب على طبيب المؤسسة إعلام صاحب العمل كما هو موضح في المادو (8) " على طبيب المؤسسة أو أي طبيب في الوحدة الطبية التابعة للمؤسسة إعلام صاحب العمل أو المدير المسؤول خطيا عن أي أمراض مهنية أو الاشتباه بها ويترتب عليه تبليغ كل من المديرية المختصة في وزارة الصحة بهذه الأمراض وفقا للنموذج الذي يقرره الوزير لهذه الغاية " . هذا وينبغي على مدير المؤسسة مراعاة الحالة الصحية للعامل وتغيير نوع عمله إذا تطلبت حالته ذلك وفقا للمادة (9) التي تنص: " على مدير المؤسسة مراعاة الحالة الصحية للعامل إذا تطلبت نقله الى عمل يتناسب مع حالته الصحية على أن يتم إشعار المديرية بذلك " . 

كما وحددت تعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات الصادرة استنادا لأحكام المادتين ( 4و10) من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية لعمال في المؤسسات رقم 42 لسنة 1998 ، الفئات العمالية والمدد الدورية لإجراء الفحوصات والتي تترواح بين الفحص كل ستة أشهر وكل سنتين . 

إلا أنه وعلى الصعيد العملي فيما يخص مرض الأيدز ، فإنه وكما أفاد المستشار القانوني في دائرة الشؤون القانونية  في وزارة العمل الاردنية / السيد وسام الريماوي من أن قانون العمل الحالي لا يتضمن نص يحمي العمال الآخرين من العدوى في حالة ان كان هناك أحد العاملين المصابين بمرض معدي ،  حيث ان المادة 28/1 من قانون العمل وتعديلاته رقم 28 لسنة 1996  ، تشير الى أنه يحق لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار في عدة حالات وليس من ضمن هذه الحالات التي تم سردها حالة وجود مرض قد يؤدي للاضرار بالغير. في حين ان المادة 29  اشارت الى انه يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقة القانونية عند انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات في عدة حالات منها  وجود تقرير طبي صادر عن لجنة ( مرجع طبي) يؤكد أن استمراره بالعمل من شأنه ان يهدد صحته ، ولكن لم يتطرق الى ما يشير الى تهديد صحة الغير.
وينتقد الريماوي  عدم وجود نص واضح او صريح في المادتين اعلاه تشير الى حق صاحب العمل بفصل العامل ، او حق العامل بترك العمل مع الاحتفاظ بحقوقه في حالة ان كان مريضا بمرض معدي ويضر بالغير.

أما المادة 21  من القانون تشير الى ان عقد العمل ينتهي في حالات ثلاث منها :  اذا توفي العامل أو أقعده المرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي وهو الطبيب المعتمد أواللجنة الطبية المعتمدة من الطبيب والذي يقرر اذا كان لدى العمل القدرة على الاستمرار من عدمه مع الاخذ بعين الاعتبار بان اللجان الطبية هي المخولة واالمعنية بتحديد مفهوم المرض او العجز .
وأضاف الى انه لم يصل الى وزارة العمل أي شكوى او قضية بخصوص تعرض مريض بأي مرض معد أو وبائي الى الفصل التعسفي بسبب اصابته بذلك المرض. وفيما يتعلق بالوافدين الاجانب فالقوانين المرعية تنطبق عليهم اسوة بالعامل المحلي. الا ان  الفحوص الطبية والمخبرية لهؤلاء الوافدين هي من اختصاص وزارة الصحة الاردنية التي تجريها لغايات التأكد من خلو العامل من الأمراض ، ولاعلاقة  لوزارة العمل الاردنية بها .
أما المهندسة جواهر الطورة  من مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارةالعمل الاردنية فقد ركزت على ان تقوم المديرية بإلزام صاحب العمل باجراء الفحوص الطبية للعامل للتاكد من مدى ملائمته صحيا للمهنة التي يتم اختيارها له. وتطلب المديرية من صاحب العمل اجراء الفحوصات بشكل دوري ولمدد محددة حسب طبيعة العمل وتتراوح ما بين ستة أشهر – سنتين.
وأكدت عدم ورود أي شكاوى أو حالات أصابة  بامراض وبائية هددت حياة الاخرين كالايدز والكبد الوبائي او الحصبة الالمانية ،التيفوئيد, الحمى المالطية ، السحايا،الحصبة ، النكاف وغيره . وبينت انه يحق للعامل اخفاء أي معلومات عن اصابته بمرض الايدز وفق قوانين دولية رغم انهم في المديرية لا يتعاملون بهذه القوانين لعدم وجود نص واضح بخصوص هذة الأمراض
وكانت وجهة نظرها ان على العامل ابلاغ الجهات المختصة بإصابته بهذا المرض وخاصة انه مرض معد قد يهدد حياة الاخرين وبخاصة اذا كان العامل يعمل في مصنع غذائي قد يتعرض للإصابة بجروح. وفقا لوجهة نظر الطورة فانه ا" تصر على ان يخبر العامل صاحب العمل عن مرضه المعدي وبخاصة الايدز كونه يهدد صحة الغير بصرف النظر عن الاثار النفسية التي قد يتعرض لها او الوصمة التي سوف يتسم بها   المريض لان مصلحة المجتمع أكثر اهمية من مصلحة الفرد ".
ويلاحظ  من  نصوص القوانين في وزارة  العمل عدم وجود معايير واضحة أو قوانين او تشريعات تضمن الحماية سواء للعامل المصاب أو للاخرين من انتقال الاصابة او انتقال مرض وبائي ، رغم ان منظمة العمل الدولية قد وضعت معايير محددة للتعامل مع مرضى الأيدز من العمال بحيث لا يرغمون على إجراء الفحوصات الطبية ، ولا يتعرضون للفصل من العمل بسبب المرض حيث ينبغي ان يتم نقلهم الى أعمال أخرى تناسب حالتهم الصحية مع ضمان طرق الوقاية التي تضمن عدم انتقال المرض الى العمال الآخرين ، بالاضافة الى حماية العامل المصاب من أي تمييز اجتماعي ضده ( الوصمة ) ، والمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعامل . 

- مدى وجود قوانين خاصة بحماية الأمومة وحماية الأطفال من العمل المبكر ومكافحة أسوأ أشكال استخدام الأطفال:

ضمن قانون العمل حقوق المرأة العاملة وحقوق الأمومة في العديد من مواده ، فالمادة 27 من قانون العمل تحظر على صاحب العمل أن يوجه إنذار أو ينهي خدمة المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة .كذلك ورد في المادة 70 من قانون العمل ما يفيد حق العاملة في الحصول على إجازة أمومة لمدة عشرة اسابيع . 

وهناك حق للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في المادة (70) من قانون العمل يقضي بان تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر لارضاع مولودها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم .

كذلك فان المادة (67 ) أعطت المرأة العاملة حق الحصول على اجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها .
أما المواد 68 ،71 من قانون العمل فتعطي العامل الحق في الحصول على إجازة لمرة واحدة دون اجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا أنتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل بها داخل المملكة أو الى عمل يقع خارجا . وجاءت المادة (72) لتلزم صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة بتهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذي تقل أعمارهم عن أربع سنوات .
وبناء على نص المادة 69 من قانون العمل صدر قرار وزاري يحظر تشغيل النساء الحوامل في الأعمال التالية :-

· الأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية والنووية أو أشعة (x) خلال الحمل.
· أي عمل يستدعي تداول أو التعرض للدخان أو أي مادة من مشتقات النفط .
· الأعمال التي تستلزم التعرض للمواد الكيماوية الضارة .
وفيما يتعلق بعمالة الأطفال فقد حددت المادة (76) من قانون العمل السن الأدنى المسموح فيه للحدث إبرام عقد عمل بالسادسة عشرة من العمر . وحددت المادة شروطا لاستخدام الأحداث منها الزام صاحب العمل قبل تشغيل الحدث بالحصول على صورة عن شهادة ميلاد الحدث ، شهادة بلياقة الحدث الصحية ، وموافقة ولي أمر الحدث الخطية . 

ونصت المادة (74) من قانون العمل الأردني على عدم جواز تشغيل الحدث الذي لم يكمل السابعة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة التي يحددها وزير العمل بموجب قرارات خاصة . ونظمت المادة ( 75) ساعات العمل الخاصة بالحدث وحددتها بست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة . وأضافت في الفقرة الثانية بعد جواز تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا ، ولا يجوز تشغيله في أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والعطلة الأسبوعية.

ثانيا- التدابير التشريعية القائمة أو المتخذة
2-5) بخصوص القوانين المتصلة بوضع الأشخاص حاملي الإعاقات
- مدى إقرار القوانين والأنظمة المحلية القائمة بحق  ذوي الإعاقات النفسية والجسدية في التمتع بكافة الظروف التي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع
إن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة قد جرى تنظيمها في العديد من النصوص القانونية في مختلف القوانين ومن أهم هذه النصوص : 

1- أكدت المادة الثالثة من قانون رعاية المعوقين لعام 1993 على المبادئ التالية:- " حق المعوقين في الحياة العامة ، حق المعوقين في التربية والتعليم العالي كل حسب قدراته، حق المعوقين في العمل ، والوقاية الصحية والعلاج الطبي ..." .

2- ينص قانون التربية والتعليم  في المادة (10/ا) على إلزامية ومجانية التعليم  "التعليم الأساسي تعليم إلزامي ومجاني في المدارس الحكومية"  كما نص على تخصيص نسبة 2% من المقاعد في المدارس الحكومية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل دمجهم مع الأطفال الأسوياء. 

3- المادة 41 من قانون التربية والتعليم الذي ينص على  " تضع الوزارة برامج للتربية الخاصة في حدود إمكاناتها".

4- المادة 4/ب/1 من قانون رعاية المعوقين والتي تنص " توفر وزارة التربية والتعليم التشخيص التربوي اللازم لتحيد طبيعة الإعاقة وبيان درجاتها ".كما ان القانون ينص على توفير ما نسبته 2% من المقاعد في المدارس الحكومية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل دمجهم مع غيرهم من الطلبة الأصحاء . 

5-المادة ( 4/ب/2) من قانون رعاية المعوقين مسؤولية تنص على توفير كوادر كافية مؤهلة بشكل دوري وتزويد جميع مدارس المملكة بغرف المصادر لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبطيئي التعلم من الطلاب. 
6- وبالنسبة لطلبة التعليم العالي هناك توصية بتعديل نص المادة (4/ج/1) من قانون رعاية المعوقين بحيث يتم إلزام مؤسسات التعليم العالي الرسمية والأهلية بإنشاء مكتب في كل جامعة أو مؤسسة يعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة لمساعدتهم في إجراءات التسجيل والتنقل بين قاعات المحاضرات . 

- مدى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الإعاقات بكل السبل الممكنة، بما في ذلك برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف
كما أكدت المادة 3/و على حق المعوقين في الحصول على الأدوات والأجهزة والمواد التي تساعدهم في العلم والتدرب والحركة . ومن الجدير بالذكر ان الأدوات التي يستخدمها ذوي الاحياجات الخاصة هي أدوات معفاة من الجمارك تسهيلا علية في النفقات ودعما له على مواصلة الحياة . 
بالرغم من أن المادة 4/ب/1 من قانون رعاية المعوقين والتي تنص " توفر وزارة التربية والتعليم التشخيص التربوي اللازم لتحيد طبيعة الإعاقة وبينان درجاتها "إلا أنه ومن الناحية العملية فان هناك قصور في تطبيق هذا الإلتزام نظرا لضعف المبالغ المخصصة لوزارة التربية في الميزانية العامة للدولة . وبالتالي فان الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة من الطلاب محدودة وغير كافية مما يجعل الأسرة تلجأ إلى المراكز المتخصصة  مثل مركز الأميرة ثروت  و مركز نمو الطفل التابع لمؤسسة نور الحسين لإجراء الفحص الخاص بطبيعة الإعاقة ودفع الرسوم المخصصة لذلك الفحص. ان الاهتمام بهذه الفئة من الطلاب والتخفيف من المعاناة التي تتكبدها الأسرة يوجب على وزراه التربية والتعليم إنشاء مركز متخصص للتشخيص الإعاقات يقدم الخدمة مجانا لكافة الأسر التي تضم بين أفرادها فردا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتنسيق مع المراكز المتخصصة ( مركز الأميرة ثروت و مركز نمو الطفل ) للمساهمة في تقديم خدمات الفحص مجانا للأسر على ان تتولى وزارة التربية دفع بدل تلك الخدمة لهذه المراكز .

- مدى توفر الخدمات الاجتماعية مجانا لجميع ذوي الإعاقات، وبخاصة المصابين منهم بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز و المنتقلة إليهم عدواه أو المتأثرين به مدى توفر الدعم المادي لهؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم، الخ
أفاد السيد  أحمد نصر الله ، الفني في الصحة العامة في برنامج الأيدز الوطني في وزراة الصحة  ان البرنامج يقدم خدماته لجميع المصابين من المواطنين على نحو سواء ، ولا تمييز في الخدمات العلاجية والرعائية بين المصابين الأسوياء أو من ذوي الاحتياجات الخاصة . وأضاف انه لم تسجل أي إصابة بمرض الأيدز ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثانيا- التدابير التشريعية القائمة أو المتخذة
2-6) بخصوص القوانين المتصلة بوضع الأشخاص المنتمين للفئات الضعيفة والمهمشة (اللاجئون، المهاجرون، السجناء)
  نشير بداية الى أن الأردن لم يوقع على الاتفاقيات والبرتوكولات المتعلقة باللاجئين الصادرة عن الأمم المتحدة ، ومنها :اتفاقية سنة 1951 العائدة لوضع اللاجئين ، بروتوكول سنة 1976 العائد لوضع اللاجئين . غير ان الحكومة الأردنية وقعت مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اتفافية تعاون في 30/7/1997 من أجل التعاون على تسهيل عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مساعدة اللاجئين الفارين من العراق على أثر الحرب مع امريكا عام 1990 والمتواجدين فوق الأراضي الأردنية والبالغ عددهم حوالي 300 ألف لاجئ . ثم الحقتها بتوقيع  مذكرة تفاهم في الخامس من نيسان عام 1998  تتضمن الاتفاق على تعزيز مؤسسة اللجوء الى الأردن وتمكين المفوضية من من القيام بواجباتها في تقديم الحماية الدولية للأشخاص الواقعين تحت ولايتها . ومن ضمن هذه الاتفاقات عدم طرد اي لاجئ يطلب اللجوء في المملكة حيث تكون حياته او حريته مهددتان بسبب عرقة او دينه او لغته او جنسيته او انتمائة الى فئة اجتماعية معينة او بسبب آرائه السياسية .كما تضمنت مذكرة  التفاهم على منح اللاجئ حرية ممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية لأولادهم ، والحق في التقاضي أمام المحاكم القائمة ، والحق في العمل لحسابه وممارسة الهن الحرة ، وإعفاءهم من غرامات تجاوز الاقامة وضريبة المغادرة ، وتمكين مكتب المفوضية من توفي تكاليف المعيشة من سكن ومأكل وعلاج وذلك وفقا للأسس العمول بها في المفوضية . 
مدى إقرار القوانين والأنظمة المحلية القائمة بحق الأشخاص المنتمين للفئات الضعيفة والمهمشة (اللاجئون، المهاجرون، السجناء) في التمتع بكافة الظروف التي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع
اللاجئون: في الأردن صنفين من الللاجئين ، الصنف الأول وهم اللاجئون الفلسطينيون ويبلغ عددهم حوالي ( 1639718 ) لاجئا فلسطينيا منهم ( 287951 ) يقيمون داخل عشرة مخيمات تعترف بها المنظمة الدولية لإغاثة وتشغيل  اللاجئين الفلسطينيين (UNORWA) والتي تأسست في العام 1948 على إثر حرب عام 1948 مع اسرائيل والتي نجم عنها تهجير ما يقارب الأربعة ملايين ونصف من الشعب الفلسطيني منهم مليون ونصف في الأردن يتوزعون على عشرة مخيمات داخل المملكة هي : مخيم الوحدات ، مخيم الطالبية ، مخيم جبل الحسين ، مخيم البقعة ، مخيم حطين ، مخيم سوف ، مخيم غزة ، مخيم الحصن ، مخيم اربد ، مخيم الزرقاء . علما ان هناك ثلاث مخيمات أخرى لا تعترف بها الوكالة الدولية وهي مخيم الأمير حسن ـ مخيم مادبا ، ومخيم السخنة .

ووكالة الغوث الدولية هي عبارة عن وكالة من وكالات الأمم المتحدة تؤدي وظيفتي الإغاثة والتشغيل – وبخلاف المفوضية العليا لشوؤون اللاجئين -  لم يأت في صلب قرار تشكيل الوكالة ان من مهامها  العمل على إعادة اللاجئين الى موطنهم حيث تركت تحديد هذه المسألة الى قرارات أخرى . وتتولى وكالة الغوث تقديم الخدمات التعليمية والصحية من خلال مراكزها الصحية والمدارس التابعة لها لسكان هذه المخيمات من اللاجئين . غير ان العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث الدولية أدى الى تراجع العديد من الخدمات الصحية والتعليمية ، بالإضافة الى الاكتظاظ المخيف لهذه المخيمات الذي جعل البيئة الصحية للحياة السليمة غير متوفرة . مما حث الحكومة الأردنية  على تقديم الدعم المادي لهذه المخيمات بحدود ثلاثمائة مليون دولا لدعم البنية التحتية للمخيمات الثلاثة عشر.هذا بالإضافة الى ان دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى أيضا العمل على توفير كافة مستلزمات الحياة الكريمة لأبناء المخيمات . 

وكانت الحكومة قد باشرت في العام 1999 في تنفيذ حزمة الأمان الاجتماعي في تلك المخيمات حيث تندرج المشاريع الخاصة بها في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تم بلورتها عام 1997 بغية مكافحة الفقر والبطالة ورفع السوية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأقل حظا في المجتمع بكلفة 157 مليون دينار حيث يعود القسط الأكبر من التمويل الى لاقروض والمنح الخارجية . وتشمل مشاريع حزمة الأمان الاجتماعي تطوير البنية التحتية الأساسية في 15 موقعا من المناطق العشوائية المختلفة بكلفة 18 مليون دينار . ولا تهدف تلك المشريع الى ادماج الللاجئين في المجتمعات التي يتواجدون بقدر ما تهدف الى توفير سبل الحياة الكريمة من بنية تحتية وخدمات تعليمية وصحية لللاجئين . 

أما الصنف الثاني من اللاجئين في الأردن فهم اللاجئون العراقيون وغيرهم من الجنسيات الذين لجئوا الى الأردن جراء الحرب الأميركية على العراق عام 2003 . وهؤلاء اللاجئون تتولاهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ، وقد رفضت الحكومة الاردنية إدخالهم الى الأراضي الأردنية وأقامت لهم مخيمين على الحدود الأردنية العراقية في منطقة الرويشد ؛ مخيم "الرويشد " لايواء اللاجئين الحاصلين على إقامة بلد ثالث بانتظار انتقالهم الى هذا البلد ، ومخيم " العازلة" ويضم بشكل أساسي الإيرانيين الأكراد الذين يحملون وثائق رسمية ممن هربوا ن إيران عام 1979 إبان الثورة الاسلامية في ايران .ان المقيمين حاليا في مخيم الرويشد ( 139) شخصا من حملة وثائق السفر الفلسطينية والعراقية والمصرية واللبنانية ومن جنسيات مختلفة اخرى ويجري العمل حاليا بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعودتهم الى اوطانهم او اماكن إقامتهم المعتادة أو اعادة توطينهم في دول أخرى
كما قامت المفوضية بتوطين (886) لاجئا من العازلة في السويد عام 2004 ، كما تم توطين (23) آخرين في إيرلندا .

وبخصوص الأحوال المعيشية لهؤلاء اللاجئين فتفيد التقارير الصحفية الى أن " المخيم يفتقر الى أدنى متطلبات الأمن والاستقرار ، وأنهم يعانون من مشاكل أساسية منها التعليم والصحة ، بالاضافة الى عدم اكتراث اي جهة كانت الى معاناتهم التي دخلت عامها الثالث " . 
 إلا انه لم تسجل اي إصابة ممرض الايدز بين هؤلاء .
- مدى توفر الخدمات الاجتماعية مجانا للفئات الضعيفة والمهمشة (اللاجئون، المهاجرون، السجناء) ، وبخاصة المصابين منهم بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز و المنتقلة إليهم عدواه أو المتأثرين به :

تشير تقارير دائرة الشؤون الفلسطينية الى الخدمات التي تقدمها وكالة غوث اللاجئيين الفلسطيين الى أو الوكالة تقدم الخدمات الصحية على النحو التالي :

	نوع الخدمة
	العدد

	عيادات الصحة الأساسية 
	23

	الطاقم الطبي 
	902

	عيادات الأسنان ( 3 متنقلة )
	20

	مراكز المومة والطفولة والصحة الانجابية 
	23

	خدمات أمراض السكري 
	17

	المختبرات الطبية 
	21

	الزيارات السنوية للمرضى 
	1810097


وأفاد الدكتور موسى البشير – عضو اللجنة الوطنية للإيدز ونائب مدير دائرة الصحة في "الأونوروا "  ، على أن الإجراءات المتبعة في حالة ان واجه الطاقم الطبي اي إصابة بمرض الأيدز هي تحويل المصاب الى الجهات الصحية الرسمية من أجل تسجيل الحالة ومتابعة علاجها طبيا حيث يتم علاجهم مجانا ، وأنه يتم تقديم مساعادات مالية في حالة عدم تمكن المريض من العمل ، إذ يعتبر ضمن هذه الظروف حالة خاصة أو Hardship case . الا ان الكتور موسى رفض التصريح بعدد الحالات في المخيمات الفلسطينية موكدا أن هذه الأرقام تعتبر سرية .

وأضاف الدكتور موسى أنه بسبب عدم وجود تمييز او تفرقة في التعامل مع الحالات بين المواطنين الاردنين واللاجئين الفلسطينيين ، فليس هناك مبرر للتصريح عن حالة المريض السياسية . 

وفيما يتعلق ببرامج التوعية والإرشاد أفاد الدكتور موسى انه تم طباعة كتيب بعنوان " حقائق عن وباء نقص المناعة المكتسبة (الإيدز ) ، والذي أعد مقبل دائرة الصحة بالتعاون مع دائرةالتربية والتعليم عام 2004 ،  يوزع على طلاب المدارس في المخيمات للتوعية الصحية حول مرض الأيدز ، كما أن وكالة الغوث تنظم برامج توعية منتظمة للمجتمع المحلي في المخيمات الفلسطينية . 

السجناء : 

تبنى قانون مراكز الاصلاح رقم (41) لسنة 2001 ، نهجا حديثا للتعامل مع السجناء والتي تتوخى الاصلاح والتأهيل ، وتعزيز ارتباط النزيل بأسرته وعدم فصله عنها ليكون عنصرا مؤثرا وايجابيا في المجتمع . وعني القانون بالنساء النزيلات وما يرتبط بأمومتهن ووضعهن الاجتماعي والأسري فنص  في المادة 15 منه على معاملة النظزيلاة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب . وعدم تدوين مكان الولادة في شهادة ميلاد الطفل عند وضع النزيلة الحامل لطفلها في مركو الاصلاح والتأهيل ويكتفي بالتسجيل في المحافظة التي يقع فيها المركز. وأعطى القانون الحق للنزيلة بالاحتفاظ بالمولود حتى إكماله ثلاث سنوات من العمر ثم يسلم الى ذوية او إحدى دور الرعاية . 

كما نصت المادة 23 من القانون على وجوب توفير التجهيزات الخاصة الضرورية لتوفيرالرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها  ، وأن يتولى طبيب المركز اجراء كشف طبي منتظم للنزيلة الحامل ، ويمنع تشغيلهن بالأعمال القاسية ، واحترام حق النزيلة في البقاء مع طفلها الوقت الكافي لإرضاعه والاعتناء به . 

أما المادة 25 فقد أوجبت اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير دار للحضانة في المراكز المخصصة للنساء ، مجهزة بأجهزة مناسبة للأطفال الرضع . 

ونص القانون على إتخاذ التدابير المناسبة لتوفير "الخلوة " الشرعية للنزلاء مع زوجاتهم ، وتزويد أماكن الخلوة بكافة المرافق الصحية المناسبة .وننوه هنا الى أن هذا التدبير لم يتم تنفيذه بعد وذلك لتعذر وجود المكان المناسب في المراكز من أجل إعدادها للخلوة الشرعية . 

هذا وقد نص القانون في المادة 31 على تشكيل لجنة عليا تتولى العديد من المهام ومن ضمنها : " وضع اسس متابعة توفير الرعاية الصحية للنزلاء " . وقد أفاد الدكتور موسى البشير – عضو اللجنة الوطنية للإيدز ، أن النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل في مختلف مناطق المملكة يتلقون الفحص الطبي المنتظم ولم تسجل اي حالة إصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة /الإيدز بين صفوفهم . 

ثالثا- التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة بالوقاية والرعاية والعلاج والدعم
3-1) بخصوص توفير المعلومات بشأن الوقاية من الفيروس /الإيدز والتوعية به
قامت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بإصدار مجموعة من النشرات التوعوية حو لمرض الأيدز ومخاطره ، بالإضافة الى نشرات حول البرنامج الوطني للإيدز من أجل تعريف المجتمع الأردني به وبمهماته .
و النشرات التي تتضمن معلومات عن مرض الإيدز هي :-

1-" دليل معالجة الأمراض المنقولة جنسيا" ، نشرة صادرة عن وزارة الصحة المملكة الأردنية الهاشمية برنامج الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا  بالتعاون مع THE GLOBAL FUND)   )  . 2004 .

2-" اتصل مع الخط الساخن اذا كان لديك سؤال عن الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا" . نشرة صادرة عن وزارة الصحة المملكة الأردنية الهاشمية.

3-" برنامج الإيدز الوطني سؤال وجواب" ، دليل صادر عن وزارة الصحة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع THE GLOBAL FUND  .

4- "الايدز الحد من انتشاره اختبار حقيقي للعالم اجمع " ، نشرة صادرة عن وزارة الصحة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع  THE GLOBAL FUND  .

5- " الإيدز سؤال وجواب" ،  نشرة صادرة عن وزارة الصحة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع THE GLOBAL FUND  .

6-" نحو صحة أفصل لك ولعائلتك: الواقي الذكري ( كوندوم ) " ، نشرة صادرة عن وزارة الصحة  الأردن بالتعاون مع مشروع مبادرات الرعاية الصحية الأولية والوكالة الأمريكية للإنماء الدولي .

 7- "رسالة عن الإيدز إلى الممرضات " ، نشرة صادرة عن وزارة الصحة الوكالة المساعدة للطب الوقائي البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز. 2004 .

8-نشرة صادرة عن وزارة الصحة المملكة الاردنية الهاشمية / THE GLOBAL FUND  / What You Should Know about  / SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES INCLUDING AIDS" "

9- " ماذا تعرف عن الأيدز " ، نشرة صغيرة صادرة عن وزارة الصحة توزع مع بطاقات السفر للمسافرين خارج الأردن .

وكشفت أحدث دراسة قام بها برنامج الإيدز الوطني التابع إلى وزارة الصحة حول" المعرفة والاتجاهات والسلوك" لدى الفئة الشبابية بأن 99 بالمائة من الشباب ليس لديهم معرفة ان "الإيدز ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بين الجنسين"، في حين "  94% يعرفون أن تعاطي المخدرات هو احد طرق انتقال المرض.

واشارت الدراسة الى  " اقرار الشباب  بان الامتناع عن ممارسة الجنس خارج الأطر الشرعية وان الوسيلة المثلى للوقاية من مرض( الايدز) نقص المناعة المكتسبة هي الإخلاص المتبادل بين الزوجين " ". ويذكر ان البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة تأسس بعد اكتشاف الإصابات الأولى بين الأردنيين في عام 1986 .

اما بالنسبة لعزل مريض الايدز في مكان خاص عن المجتمع فقد أيد 55% من الشباب هذه الفكرة ، بحيث لا يسمح له الذهاب الى اماكن العمل أو الدراسة. 

وهذه الفكرة هي الفكرة السائدة في المجتمع الأردني والتي هي بحاجة الى المزيد من التوعية والعمل على القضاء على الشعور بنبذ مريض الإيدز وعزله عن المجتمع . 

وفيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب في الأعوام من  1996-2002  لفئة (15-24 سنة )
 يوضح الجدول التالي نقص المعلومات المتعلقة بمرض الأيدز :

	بلغت النسبة المؤية لمن يعرفون ان الشخص السليم ظاهريا

 قد يكون لديه فيروس نقص المناعة المكتسب
	من الإناث 58%
	من الذكور : لا يوجد

	النسبة المئوية

 لمن يعرفون ان الواقي الذكري يقي من فيروس نقص المناعة البشرية الكتسب
	غير متوفر 
	غير متوفر


ثالثا- التشريعات ذات الصلة بالوقاية والرعاية والعلاج والدعم 
2-3) بخصوص دور قطاع التعليم
في لقاء مع الدكتورة عائشة دغلس عضو تعليم صحي مناهج في مديرية المناهج في وزارة التربية والتعليم ، أفادت بأنه تم إدخال المفاهيم الخاصة بمرض الإيدز الى العديد من المناهج المدرسية ، مثل كتاب التربية الوطنية ، وكتاب الأحياء ، كتاب التشريح ووظائف الأعضاء في المرحلة الثانوية .

وبينت الأساليب المتبعة في توعية وتثقيف الطلبة بالأمراض والمشاكل الصحية عموما ومنها مرض الإيدز وهذه الأساليب هي : 

المحاضرات التثقيفية والتي بلغ عددها (4127) محاضرة حضرها (183170) طالبا .

النشرات التثقيفية والتي تم توزيعها على جميع مدارس المملكة وبلغ عددها (11439) نشرة .

الملصقات الصحية التي تم توزيعها على المدارس وعددها (1666) ملصقا .

عرض الأفلام المتعلقة بمرض الأيدز والتعليق عليها من قبل مختصين وبلغ عدد الأفلام التي تم عرضها (255) فلما حضرها (14570) مشاهدا .

توظيف الاذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بمرض الأيدز 

وضع مقالات صحية عموما ومقالات خاصة بمرض الأيدز في مجلة الحائط الموجودة في المدارس. 

كما أفادت بأن مديرية المناهج في وزارة التربية والتعليم بدأت بعمل دراسة لتطوير المناهج الدراسية  في عام 2004 حيث تم توزيع استبانات على الطلبة تتضمن معلومات عن النوع الاجتماعي ومفاهيم الصحة الإنجابية ، وعن الأمراض المنقولة جنسيا وبخاصة عن الإيدز. علما أن الدراسة  أعدّت من قبل وزارة التربية والتعليم وحكمت من جميع الجهات اكاديميا وتربويا وشرعيا. وعلى ضوء  نتائج هذه الدراسة سيعمل على تغيير المادة التعليمية في المناهج لاضافة المستجدات المتعلقة بمرض  الايدز للصف الخامس الاساسي للسنة الدراسية سنة 2006 -2007.

وقد كشفت المؤشرات الاولية للدراسة ان طلاب الصف العاشر فما دون يجهلون تماما المفاهيم الخاصة المتعلقة بالايدز.لافتقار المناهج لاي معلومات عن انتقال المرض واسبابه . وعليه ارتأت المديرية في وزارة التربية والتعليم التركيز على المرض في المناهج وادخالها في المنهاج  الدراسي ابتداءا من الصف الخامس الابتدائي  وحتى العاشر ، وان تتناسب المعلومات المقدمة للطلبة   مع القيم والعقيدة الاسلامية باسلوب مبسط يتناسب مع عقلية الطلاب وقدراتهم العقلية.
كما أشارت الدكتورة عائشة الى ورشة عمل عقدت في الجامعة الاردنية في 2-نيسان 2005 حول " تطعيم المناهج بمفاهيم متعلقة بالإيدز "  والتي شارك فيها ممثلون عن مركز تنمية القوى البشرية في الجامعة الأردنية، ومديرية المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في عمان. الى أهمية  نتائج الورشة حيث تشكل فئة ما دون سن الخامسة عشر الشريحة الأوسع من تركيبة المملكة الديموغرافية، ما يفسر الحاجة إلى دمج مفاهيم متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في مناهج وزارة التربية والتعليم .

على انه ومن المؤسف جدا عدم توفر تشريعات صريحة في القوانين والأنظمة الأردنية تضمن بقاء الأطفال والمراهقين المتأثرين بالإيدز في المدارس . كما لا يوجد جزاءات ضمن قوانين التربية والتعليم ضد المدرسة التي تقوم على فصل طفل مصاب بالمرض ، ولهذا يقتضى العمل على وضع التشريعات المناسبة لحماية الطلاب المصابين بالمرض وعدم حرمانهم من فرص التعليم . 

 
ثالثا- التشريعات ذات الصلة بالوقاية والرعاية والعلاج والدعم 
3-3) بخصوص الإجراءات ذات الصلة بتوفير المرافق الصحية الملائمة
على اثر ظهور الإصابات الأولى في الأردن 1986عام ،  تأسس برنامج الإيدز الوطني التابع لوزارة الصحة  وهو من البرامج الناجحة والتي تسير ضمن خطط مدروسة ومحددة وضمن أهداف أهمها :-

1-الحيلولة دون دخول مرض الإيدز من الخارج .

2-الحد من انتشار مرض الإيدز بين الناس والسيطرة عليه .

3-التخفيف من اثر الإصابة على المصاب ومخالطيه وهذه الأهداف تتلاءم مع أهداف برنامج الأيد العالمي .

ومن أهم المخرجات التي يتبناها البرنامج :-  

1-منع انتشار المرض عن طريق المخالطة الجنسية .

2-منع الانتشار عن طريق الدم .

نقل الدم ، ومستحضرات الدم ، والأمصال واللقاحات ، وعمليات زرع الأعضاء ، والحقن والأدوات الجراحية .

3-منع الانتشار من الام المصابة إلى وليدها .

4-منع الانتشار بين الازواج في حالة اصابة احدهما .

5-تخفيف اثر المرض على الأفراد المصابين وذويهم والمجتمع من النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

ويتبنى البرنامج التركيز على أهمية التشخيص السريع وغير المكلف والبسيط والدقيق والعلاج الناجح قليل التكاليف . ويتبنى البرنامج تقديم خدمات التشخيص والعلاج السري والمجاني بالاضافة الى متابعة الحالات من النواحي الاجتماعية والنفسية وغيرها من خلال كادر مدرّب ومؤهل على التعامل مع مرضى الأيدز وعلى كفاءة وخبرة عالية . 

وقد ألحق بالبرنامج خط للإرشاد الهاتفي ( الخط الساخن ) يتولى المختصين العاملين على هذا الخط تقديم الاستشارات الطبية والنصائح الخاصة حول التعامل مع هذا المرض او مع المرضى. وأفادت ابتسام كنعان الممرضة القانونية في مركز الارشاد الخط الساخن، ان الخط يقدم الإرشادات الطبية المقدمة للمتزوجين المصابين . وأوضحت أنه" يتم توزيع الواقي الذكري على جميع المتزوجين إذ يقلل من تنشيط الفيروس في جسميهما,  و يمنع المرأة من الحمل باعتبار إن احتمالية إصابة الجنين بالفيروس تصل الى من 20 -   40 في  المائة " .
رابعا- آليات المتابعة والرصد
- مدى اعتماد وتنفيذ سياسات وطنية ذات صلة بالإيدز ، بما في ذلك خطط عمل واسراتيجيات وبرامج فعالة قائمة على حقوق الانسان : 

يتبنى العاملون في برنامج الإيدز الوطني نهج قائم على حقوق الانسان ، حيث رفض الأخصائي النفسي في مركز الإرشاد الخط الساخن في وزارة الصحة يوسف النجار" فكرة تطبيق الحجر الصحي على المريض مما ينعكس سلبا على صحته ويفقده حقه في أن يكون مواطنا منتجا في المجتمع  فالمركز الذي تأسس قبل ستة سنوات  يحارب المرض ولا يحارب المريض "   .   وأشار كذلك الى ان المركز  يلتزم بالسرية التامة مع جميع المرضى وحتى الاتصالات الخارجية منها ". وأشار النجار إلى "الآثار النفسية لمصابي الإيدز وبخاصة الشباب والتي تتمثل بالخوف الشديد من الموت فضلا عن الشعور بالذنب فيحاول الابتعاد عن الأقارب والأصدقاء لشعوره بأنه منبوذ من المجتمع".
ويعمل الأخصائيون في البرنامج على رفع قيم احترام الذات لدى المريض وتعزيز ثقته بنفسه ومدّه بالمساندة المعنوية والعاطفية لأعادة الإعتبار اليه بأنه انسان كامل الانسانية ، يتمتع بجميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الانسان العادي . 

- مدى تخصيص موارد مالية وتقنية وبشرية لدعم الإجراءات الوطنية والمجتمعية في إطار المجتمع الدولي : 

أما في إطار تخصيص الموارد والتعاون مع المجتمع الدولي، فيعتبر الأردن من الدول التي لا زال عدد حالات الإيدز المسجلة محدودا ومدى انتشار المرض 0.002 % من عدد السكان الكلي، وهذا يعود إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل UNAIDS  والـ WHO   والـ FHI  , UNICEF  , UNESCO ، UNDP  , UNODC  , WFP   و الـ USAID  وكذلك تعاون الجمعيات الخيرية كالهلال الأحمر الأردني وجمعية تنظيم الأسرة .
وقد أنشأت اللجنة الأردنية لمكافحة الإيدز NAC  في شهر تشرين الأول عام 2004 قوة مهام  ( Task Force) لغايات إعداد استراتيجية إزاء مرض نقص  المناعة المكتسبة  (الإيدز ) . وحظى هذا الجهد بدعم عدد الوكالات الدولية ، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لشؤون الإيدز ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للإنماء الدولي . وقد طلبت اللجنة الأردنية للإيدز دعما من المنظمة الدولية لرعاية الأسرة لمراجعة وتحديث إطار العمل الاستراتيجي في الأردن لمكافحة وباء الإيدز . ويشكل هذا لنشاط جزءا من التعاون المستمر بين كل من اللجنة الأردنية للإيدز والمنظمة الدولية لصحة الأسرة ووكالة الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز ومنظمة الصحة العالمية .

وتشمل البرامج المعينة ، برنامج الإيدز الوطني (بالإضافة إلى النشاطات التي يدعمها الصندوق العالمي)،  والمنظمة الدولية لصحة الأسرة ، وبرنامج الأمم المتحدة للإيدز ، وبرنامج سياسة منظمة الصحة العالمية ، وجامعة جونز هوبيكينز ووكالات الأمم المتحدة على شكل فردي وجماعي والمنظمات غير الحكومية .

رابعا- آليات المتابعة والرصد 
-مدى إدراج خطط العمل والاستراتيجيات والسياسـات والبرامـج ذات الصلة بالفيروس/الإيدز في عمل الآليات الوطنية :
عمل الأردن على إعداد إستراتيجية وطنية لمرض الإيدز وقد تم إطلاق هذه الاستراتيجية في مؤتمر خاص بتاريخ 9/5/2005 وبحضور العديد من الجهات الحكومية والعنية ومشاركة منظمات المجتمع المدني بالاضافة الى الوكالات الدولية ذات الصلة ، وبتغطية إعلامية مميزة . وتحمل هذه الاستراتيجية رؤيا واضحة متمثلة ب " أردن ذو معدلات إصابة منخفضة " . ومن أهم مخرجات هذه الاستراتيجية وبحدود العام 2009 المنجزات التالية : 

1- قاعة معلومات فاعلة وقادرة على تقديم معلومات واضحة ودقيقة حول الوضع الوبائي .

2- برنامج وقائي فعال يتناسب ونوع الوضعالوبائي في الأردن .

3- برنامج فعال للدعم والعناية والعلاج 

4- إيجاد بيئة مناسبة للإجراءات المتخذة على المستوى الوطني وتتميز بشكل خاص بشكل منخفض من الوصمة والتمييز . 

وقد تبنت الاستراتيجية بعين الاعتبار عدد من المبادئ ، منها وجود الجهود المناسبة لوقاية الفئات الأكثر عرضة للإصابة ، وتحديد الطرق الملائمة للعمل مع الفئات الأكثر اختطارا. بالاضافة الى اعتماد مجموعة من النشاطات التي من شأنها تحقيق هدف الاستراتيجية بالعمل مع القطاعات المختلفة ، وتثقيف الشباب ، تشجيع الفحص الطوعي ، توزيع الواقي الذكري على الفئات الأكثر عرضة للإختطار . وفيما يتعلق بتقديم العلاج فقد تبنت الاستراتيجية مبدأ تقديم العلاج ، وتقديم العلاجات الأخرى اللازمة ، الدعم النفسي للمرضى . 

وعملت كذلك على خلق البيئة المناسبة لعمل الاستراتيجية عن طريق التوصية بدعم السياسات ، القضاء على الوصمة والتمييز ، تطوير النظام الصحي ، تطوير المجتمعات المدنية ، استثمار الموارد والمواضيع المتداخلة كالجندر . 

- مدى توفر إجراءات لقبول الشكاوى فيما يتعلق بالفيروس/الإيدز: 

بمراجعة لقرارت المحاكم لم يتم رصد اي قرار قضائي يتعلق بدعوى أمام القضاء في موضوع مرض الأيدز في الأردن حتى هذا التاريخ . غير ان المبادء العامة في التشريعات الأردنية تمنح الحق للمواطن المتضرر اللجوء الى القضاء للحصول على تعويض مناسب بموجب القانون المدني الأردني . وقانون العقوبات الأردني يتضمن كذلك النص على عقوبة على من يتسبب بإيذاء اي شخص آخر والحاق عاهة مستديمة به ، غير أن الأعراف الاجتماعية والتقاليد تول دائما دون أن يتقدم المواطنين بشكاوى جزائية ضد " الشريك " لطلب مجازاته عن نقل فيروس نقص المناعة المكتسب / الإيدز . 

وقد نص نظام الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة يجب على رقابة صارمة ومساءلة حقيقية للطبيب في حالة ارتكابه للأخطاء الطبية الجسيمة. غير انه حيث من الملاحظ  أيضا من الناحية العملية ان الدعاوى القانونية المرفوعة أمام القضاء حول الخطأ الطبي الناتج عننقل الدم الملوث بفيروس الإيدز معدومة  قياسا بحجم الأخطاء الطبية التي تحدث لأسباب آخرى.

- التدابير الخاصة بتنمية دور المنظمات غير الحكومية والأطراف الأخرى الفاعلة في المجتمع المدني مثل مجموعات الشباب والمنظمات النسائية والقادة التقليديين، بمن فيهم القادة الدينيون، لمواجهة وباء الفيروس/الإيدز

- دور المظمات غير الحكومية 

من الجدير بالذكر الى انه ليس هناك العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بمرض ومرضى الأيدز . فهناك بعض هذه المنظمات التي تتبنى المشاركة في برنامج لمنظمة أخرى لتفعيله في المحافظة التي تعمل ضمنها مثل مركز الارشاد الأسري في الزرقاء ، او الهلال الأحمر الأردني او جمعية تنظيم الأسرة .لعل المنظمة الوحيدة المتخصصة بالعمل على مرض الإيدز في الأردن هي " الهيئة الدولية لصحة الاسرة "Family Health International  .

وتعمل الهيئة الدولية لصحة الاسرة Family Health International  في الأردن من خلال مشروع "امباكت" وهو مشروع الحد من انتشار مرض الإيدز بدعم وتمويل من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي USAID  وبالتعاون مع برنامج الإيدز الوطني / وزارة الصحة وقد قام المشروع بعدة نشاطات من أهمها :-

-الدعم في مجال تطوير مهارات تغيير السلوك الإنساني 

-دعم مركز الإرشاد والخط الساخن

-الدعم في مجال توعية الشباب للحد من انتشار مرض الإيدز

-الدعم للجنة الايدز الوطني وكذلك البرنامج الوطني للايدز 

-الدعم في مجال الحد من انتشار الامراض المنقولة جنسيا .

-تم عمل برنامج توعية للعاملين في القطاع السياحي

كما قامت الهيئة الدولية لصحة بوضع استراتيجية للعمل مع الشباب وذلك للحد من انتشار مرض الإيدز أهم محاورها :-

-تبني أسلوب مع الشباب بما يلاءم الواقع الثقافي والديني والاجتماعي .

-زيادة الوعي والمعرفة لمنع انتشار المرض وذلك بالتركيز على التحلي بالعفة ، الإخلاص.

-زيادة المسؤولية لاتخاذ القرارات للوصول إلى نمط حياة صحي .

-زيادة المعرفة حول سبل انتقال المرض وعدم انتقاله .

-زيادة الوعي بالممارسات التي تضع الشباب في مخاطر انتشار المرض .

وتم البدء بعمل ورشات عمل تدريب مدربين الأقران في الأردن من خلال مشروع امباكت خلال هذه الورشات :

-التعريف بمركز الرشاد والخط الساخن

-طباعة وتوزيع نشرات تتضمن معلومات عن مرض الايدز وطرق الوقاية منه

-تدريب مدربون الاقران لطلبة الجامعات

-تم التعاون مع هيئات المجتمع المحلي ومنها الهلال الاحمر الاردني ومركز الارشاد الاسري في الزرقاء .

وقد كان لهذا التدريب نجاحا وذلك عن طريق نشاطات لا منهجية :

-تدريب 661 شاب مدرب اقران وتم الوصول إلى 8500 شاب وشابة حتى الآن .

-البرنامج نفذ في عدة جامعات من خلال مجالس الطلبة وعمادة شؤون الطلبة وفي معسكرات الشباب في الزرقاء والسلط .

-تم إبداء حماس من السباب المتطوع .

-تم كسر الحواجز من خلال النقاش في مواضيع حساسة .

-تم طباعة 85000 من نشرات التوعية ومنشورات وزعت على الطلبة المستجدين في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا للتعريف بمرض الايدز وخدمات مركز الإرشاد . 

- دور القادة الدينيون : 

أخذ دور القادة الدينيون يتنامى مع انتشار مرض الإيدز في العالم ،  وبدأت وزراة الوقاف بالاهتمام بدور خطباء المساجد والوعاظ في التوعية والتعريف بمرض الإيدز وخطورته ، حيث صدرت العديد من المبادرات المحلية التي هي استجابة لسياسات عربية واقليمية صادرة عن مؤتمرات خاصة بدعم دور علماء الدعم مثل التوصيات الصادرة عن اجتماع القاهرة في 11 ديسمبر 2004 والخاص بمرض الإيدز ، والذي نظمه البرنامج الانمائي للأم المتحدة للقادة من المسلمين والمسيحيين ويهدف الى تبني بيان يوضح التزام القادة الدينيين في الاستجابة لمكافحة مرض الإيدز . 

ومنها ما هو محلي يتمثل بدور وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية بإعداد أوراق عمل حول موقف الاسلام من مكافحة أسباب انتقال مرض الأيدز والدعوة الى حظر اقامة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ، وكذلك الحد من تعاطي المخدرات لمنع انتقال المرض عن طريق الحقن والأدوات الأخرى .

بالاضافة الى ان الوزراة اعتمدت مادة علمية تم توزيعها على أئمة المساجد لإلقائها في خطبة الجمعة ، وتم جمع هذه المادة وطباعتها لتوزع خلال العام الحالي . وتتضمن هذهالمادة العلمية معلومات عن مرض الأيدز وطرق انتقاله وأسباب الوقاية منه .

بالاضافة الى منشورات منظمة الصحة العالمية المتعلق بالبرنامج العالمي حول " دور رجال الدين والأخلاقيات في الوقاية من الإيدز ومكافحته" الصادر عن المكتب الاقليمي لشرق البحر المتوسط عام 1993. 
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-قانون رعاية المعوقين لعام 1993
-قانون التربية والتعليم
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-اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

-اتفاقية حقوق الطفل 

-الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1996 بشأن مستويات العمل

-الاتفاقية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداثاتفاقية سنة 1951 العائدة لوضع اللاجئين -بروتوكول سنة 1976 العائد لوضع اللاجئين
-اتفافية التعاون بين الحكومة الأردنية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في 30/7/1997 

-مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الخامس من نيسان عام 1998
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ملحق رقم (1)  : قصص المرضى / (الأسماء غير حقيقية ولغايات بحثية). 

1-علي يعمل رجل أعمال في مدينة العقبة حاليا بعد ان ترك قريته في شمال المملكة الاردنية :

" ترك علي قريته إلى عمان قبل عشرين عاما بداية الثمانينات بحثا عن عمل...  وبعد سنتين من استقراره في المدينه تعرف على فتاة من بلد عربي مجاور(عراقية) وأقام معها علاقة خارج إطار المؤسسة الزوجية... وكرر العلاقة ذاتها قبل عشر سنوات بداية التسعينيات مع امرأة خليجية  تعيش في فراغ عاطفي لغياب زوجها المتكرر عنها...وبدأت تتوثق العلاقة بينهما يوما بعد يوم..وانتهت" بكارثة" كان ثمنها تهديدا لحياته ورحلة معاناة طويلة مع العلاج وانتظار الموت وهو في السادسة والثلاثين من العمر.

ويقول علي   "لحظة متعة دمرت حياتي..وما زلت شابا في مقتبل العمر, أحلم بزوجة وأطفال يلعبون من حولي  حرمت والدي من مشاهدة أحفاده وأبي منذ سماعه الخبر يبكي في كل مكان وعلى سجادة الصلاة   يدعي لي  بالشفاء  ففضلت الرحيل على البقاء الى منطقة أخرى لا يكشف فيه احد أمري". 

ويضيف : "أن الصدفة وحدها كشفت لي أنني مصاب عندما ذهبت للتبرع بالدم لأحد أقربائي وبمجرد إعلامي   صدمت, خجلت ودار بي شريط الذكريات ليصطدم بجدار الموت, فتوجهت إلى مركز الإرشاد الخط الساخن إذ قالوا  لي : أنني مصاب بالفيروس منذ عشر سنوات وحتى هذه اللحظة أجهل سببها أومن أي سيدة عاشرتها " . ألقى علي بالمسؤولية على الأعلام الذي لا يزال يفتقر الى توعية الشباب باساليب وطرق العدوى حول المرض.ولم يخبر علي أي احد من اقربائة باستثناء اخوته الذكورووالده ووالدته بعد ان اصروا علية بان يتزوج من احدى قريباته ورفض الفكرة لسببين :

أولا : حتى لا يكشف أمره بعد ان ابتلاه الله بالمرض .وخوفا من وصمة العار التي تلتصق به من قبل المجتمع ومن ان يبتعد عنه اصدقائة عنه.  وثانيا: يخاف ان يظلم قريبته وان ينتقل اليها المرض وتتحمل الام العلاج دون ان ترتكب أي ذنب.

وطالب من جميع الجهات ازالة وصمة العار عن مريض الايدز فالخوف من عقاب الله له كبير_ وفقا لما يعتقده) له رغم انه تاب وأصبح يصلي ولم يعمل أي علاقة نسائية اخرى  بعد معرفته باصابته وحاول ان يخبر صديقته الخليجية باصابته حتى تتوجه الى اجراء فحوص مخبرية ليضمن عدم انتقال الفيروس اليها بعد ان عاشر المرأة العراقية –اول علاقة له- الا انه لم يتمكن من الوصول اليها.

ويلتزم المريض علي بالعلاج الذي يقدم له مجانا من وزارة الصحة ويواظب على استماع النصائح والارشاد من مركز الارشاد الخط الساخن كلما ضعف أو واجهته مشاكل .واشار الي انه يتحمل الان مسؤولية كبيرة اتجاه الاخرين من حيث أمور النظافة الشخصية ويخبر طبيب الاسنان الخاص بانه مصاب بالايدز للاتخاذ الاجراءات الضرورية للحيلولة من انتقال الفيروس للغير .

2- الزوجة...السيدة فائقة 37عاما وطفلتها التي لم يتجاوز عمرها الخمس سنوات :

انتقلت العدوى لها من زوجها الذي رفض الكشف عن سبب اصابته بالايدز . ولم تكن تعلم فائقة بأنها مصابة بالإيدز إلا عندما طلب المركز منها إجراء فحوصات مخبرية إلا أن المفاجأة كانت اكبر عندما كشفت الفحوصات أن الفيروس انتقل إلى ابنتها في حين ان الولد (  التوأم) لم يصب  كونه رفض أن يرضع من ثدي أمه...  ولا تزال هذه الزوجة وطفلتها تدفعا الثمن !!.  
3- الشاب محمد (39عاما ) فكان الضحية وفقا لملفه في مركز الإرشاد اذ   نقلت زوجته الفيروس له بعد ان اجري لها عملية جراحية في إحدى المستشفيات خارج الأردن عام( 1989)  و نقل لها  دما ملوثا... الزوجة توفيت, والزوج يعيش وحيدا بلا زوجة أو أطفال.
******************************

4- ليلى وهي نزيلة في مركز تأهيل وعلاج المدمنين  في شفا بدران التابع لوزارة الصحة.

وتخضع للعلاج بعد ان تم اكتشاف اصابتها بالايدز في شهر اذار الماضي بسبب استخدام ابر ملوثة اثناء تعاطيها المخدرات مع اقرانها وزوجها من جنسية غير عربية والذي توفي في بلده بجرعة زائدة . لجأت ليلى الى المخدرات  للهروب من المشاكل  التي تعيشها يوميا  بين والدها ووالدتها الاجنبية  التي وجدت فيها الملاذ لنسيان همومها ومشاكلها .

5- كما يخضع للعلاج منذ بداية عام 2005  شاب اردني لواطي تم الاعتداء عليه جنسيا وهو صغير بالسن  دون ان يكشف امره من قبل اسرته التي افرطت بدلاله حتى أصبح يميل الى الجنس المثيل لجنسه  .ويركز المركز في العلاج نفسيا معه  باقناعه بانه رجل ولا بد ان يمارس رجولته بحياته والابتعاد عن جنسه.

ويعود سبب تفاقم حالته حتى ادى الى اصابته الى التفكك الاسري  والمشاكل الاسرية وعدم  الانتباه للابناء  في حال ظهور علامات شاذة عليهم.
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